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  الدورة السادسة والستون
  *من جدول الأعمال المؤقت) ب (٧٠البند 

مـــسائل : تعزيـــز وحمايـــة حقـــوق الإنـــسان   
حقـــوق الإنـــسان، بمـــا فيهـــا النـــهج البديلـــة 
لتحـــسين التمتـــع الفعلـــي بحقـــوق الإنـــسان  

        والحريات الأساسية
  القضاء على جميع أشكال التعصّب الديني    

    
  الأمين العاممذكرة من     

  
يتشرف الأمين العام بـأن يحيـل إلى أعـضاء الجمعيـة العامـة التقريـر المرحلـي المقـدم مـن                 

هاينِر بيلفلت، المقرر الخـاص المعـني بحريـة الـدين أو المعتقـد، المقـدم وفقـاً لقـرار الجمعيـة العامـة                
٦٦/١٦٨.  

 
  

  *  A/67/150. 
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  أو المعتقدالتقرير المرحلي المقدم من المقرر الخاص المعني بحرية الدين     
  

  موجز  
في هذا التقرير، يلقي هاينِر بيلفلت، المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد، نظـرة                 

، بمـا فيـه     )A/66/156(عامة علـى أنـشطة ولايتـه منـذ تقـديم تقريـره الـسابق إلى الجمعيـة العامـة                     
  .زياراته للبلدان والمراسلات والأنشطة الأخرى

وفي .  على الحق في التحـول كجـزء مـن حريـة الـدين أو المعتقـد      ثم يركز المقرر الخاص    
الحق في التحـول، بمعـنى تغـيير الإنـسان          ) أ: (هذا السياق، يميز بين الفئات الفرعية الأربع التالية       

الحــق في محاولــة ) ج(الحــق في عــدم التعــرض للإكــراه علــى التحــول؛  ) ب(لدينــه أو معتقــده؛ 
مــا للطفــل ووالديــه مــن حقــوق في هــذا  ) د(ير القــسرية؛ تحويــل الآخــرين بوســائل الإقنــاع غ ــ

ويجمـل المقـرر الخـاص كـلاً مـن الإطـار الـدولي لحقـوق الإنـسان والانتـهاكات المعينـة                      . الصدد
  .الماسة بكل فئة من هذه الفئات الفرعية، كما يعالج بعضاً من صور سوء الفهم المميزة

إلى الــدول أن تــداوم علــى احتــرام  وتوصــياته، هويطلــب المقــرر الخــاص، في اســتنتاجات  
ويكـرر القـول بـأن     .وحماية وتعزيز الحق الإنساني في حريـة الـدين أو المعتقـد في مجـال التحـول               

الحق في التحول والحق في عدم التعرض للإكراه على التحول يتمتعان بحماية غير مـشروطة في                
مل الحـق في محاولـة إقنـاع        وحريـة الـدين أو المعتقـد تـش        . ظل القـانون الـدولي لحقـوق الإنـسان        

 الدعويــة تراهــا الــدول  -الآخــرين بطريقــة غــير قــسرية؛ وأيــة قيــود علــى الأنــشطة التبــشيرية    
مـن العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة         ) ٣ (١٨ضرورية يجب أن تترل على أحكام المادة        

ــه ضــماناً فعــالاً في ســياق قــضايا الت   . والــسياسية . حــولويجــب ضــمان حقــوق الطفــل ووالدي
وأخيراً، يقدم المقرر الخاص توصية معينة بصدد الأحكام القانونية الوطنية، وطائفة متنوعة مـن              

  .مجالات الإدارة والتعليم المدرسي والقطاعات غير التابعة للدولة
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  المحتويات
الصفحة  

٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة  - أولا   
٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أنشطة المقرر الخاص  -ثانيا   

٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . زيارات للبلدان  -ألف     
٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الرسائل  - بـاء     
٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أنشطة أخرى  - جيم     

٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الحق في التحول كجزء من حرية الدين أو المعتقد  - ثالثا   
٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة  -ألف     
٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإطار الدولي لحقوق الإنسان  - بـاء     
١٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . انتهاك حرية الدين أو المعتقد في مجال التحول  - جيم     
٢١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تفشي حالات سوء الفهم  - دال     

٢٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الاستنتاجات والتوصيات  - رابعا   
٢٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الحق في التحول  -ألف     
٢٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الحق في عدم الاضطرار على التحول  - بـاء     
٢٦. . . . . . . . . . . . . . . الحق في محاولة تحويل الآخرين بوسائل الإقناع غير القسري  - جيم     
٢٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حقوق الطفل ووالديه  - دال     
٢٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . توصيات موجهة إلى جهات متنوعة  - هاء     
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  مقدمة  -ولا أ  
، ولايـة  ١٩٨٦/٢٠، أنـشأت لجنـة حقـوق الإنـسان، بموجـب قراراهـا              ١٩٨٦في عام     - ١

، جدد مجلس حقوق الإنـسان في       ٢٠٠٧وفي عام   . المقرر الخاص المعني بحرية العقيدة أو المعتقد      
 مــددها لفتــرة أخــرى قوامهــا ثــلاث ســنوات في  ٢٠١٠ ولايــة المقــرر، وفي عــام ٦/٣٧قــراره 
 مـن دورات المجلـس، عُـين هـاينِر بيلفلـت مقـرراً خاصـاً معنيـاً                  ١٤ وفي الدورة    .١٤/١١قراره  

  .٢٠١٠أغسطس / آب١بحرية الدين أو المعتقد وتولى مهام منصبه في 
وفي الفرع الثاني من فروع هذا التقرير، يلقي المقرر الخـاص نظـرة عامـة علـى أنـشطته                     - ٢

وفي الفــرع الثالــث، ). A/66/156(عيــة العامــة المــضطلع بهــا منــذ تقــديم تقريــره الــسابق إلى الجم 
وفي الفــصل الرابــع، يقــدم  . يركــز علــى الحــق في التحــول كجــزء مــن حريــة الــدين أو المعتقــد   

  .استنتاجاته وتوصياته إلى مختلف الفاعلين في هذا الصدد
  

  أنشطة المقرر الخاص  -ثانيا   
يوليـه  / تمـوز  ٣١ و   ٢٠١١أغسطس  / آب ١قام المقرر الخاص بأنشطة متنوعة فيما بين          - ٣

  .١٤/١١ و ٦/٣٧، عملاً بقراري مجلس الأمن ٢٠١٢
  

  زيارات للبلدان  -ألف   
سـبتمبر  / أيلـول ٨ إلى ١(قام المقرر الخاص بزيارات للبلـدان شملـت جمهوريـة مولـدوفا          - ٤

وعـــرض التقريـــر المتعلـــق ). ٢٠١٢أبريـــل / نيـــسان٥مـــارس إلى / آذار٢٩(وقـــبرص ) ٢٠١١
في الدورة التاسـعة عـشر لمجلـس حقـوق          ) A/HRC/19/60/Add.2(رية مولدوفا   بزيارته إلى جمهو  
، وقـدم التقريـر المتعلـق بزيارتـه لقـبرص إلى دورة المجلـس الثانيـة        ٢٠١٢مارس  /الإنسان في آذار  

ويعــرب المقــرر الخــاص عــن تقــديره لمحاوريــه وللمــسؤولين، نظــراً لمــا أبــدوه مــن  . )١(والعــشرين
وهو يأمل أن تُدرس التوصيات المقدمة عقب الزيـارتين وأن تُنفـذ مـن    . تعاون معه أثناء زيارتيه 

أجل التغلـب علـى أي عقبـات موجـودة أو ناشـئة ومـن أجـل تقويـة الجهـود الراميـة إلى تعزيـز                          
  .واحترام الحق في حرية الدين أو المعتقد

__________ 
ــع      )١(   ــاح علـــــــــــى الموقـــــــــ ــه لقـــــــــــبرص متـــــــــ ــام زيارتـــــــــ ــرر الخـــــــــــاص في ختـــــــــ تـــــــــــصريح المقـــــــــ

www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=12042&LangID=E.  
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لقـة بزيـارات    وأحدث المعلومات المتع  . ومن المقرر حالياً القيام بزيارات إضافية للبلدان        - ٥
المقرر الخاص ومـا يتـصل بهـا مـن طلبـات متاحـة علـى الموقـع الـشبكي لمفوضـية الأمـم المتحـدة                        

  .)٢(لحقوق الإنسان
ــاني ٣٠وفي   - ٦ ــشرين الث ــوفمبر / ت ــشأن     ٢٠١١ن ــة ب ــرر الخــاص رســائل متابع ، بعــث المق

مهمتــها في  الــسيدة المكلفــة بالولايــة قبلــه، ومنــها  ٢٠٠٩زيــارات البلــدان الــتي قامــت بهــا في  
، ومهمتـها في    )بما فيها زيـارة لكوسـوفو     (جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، ومهمتها في صربيا        

نترنـت جـداول متابعـة مـشفوعة        وتتاح على شبكة الإ   . فية السابقة جمهورية مقدونيا اليوغوسلا  
ئق باستنتاجات وتوصيات مستمدة من تقرير البعثـة المتـصل بهـا ومعلومـات مـن الحكومـة ووثـا                 

ــصلة بالموضــوع صــادرة عــن الأمــم المتحــدة، تــشمل معلومــات مــستمدة مــن الاســتعراض       مت
  .)٣(الدوري الشامل، والإجراءات الخاصة، والهيئات التعاهدية

  
  الرسائل  -باء   

ــا         - ٧ ــه إليه ــتي وُجــه انتباه ــق ال ــدعاوى أو دواعــي القل ــرادى ال ــرر الخــاص ف ــاول المق . يتن
ات ونــداءات عاجلــة إلى الــدول ملتمــساً الإيــضاح بــشأن يبعــث رســائل متعلقــة بالادعــاء وهــو

الادعاءات المعقولة التي تشير إلى حوادث وإجـراءات حكوميـة يحتمـل أن تكـون غـير متماشـية                   
مع أحكـام إعـلان القـضاء علـى جميـع أشـكال التعـصب والتمييـز القـائمين علـى أسـاس الـدين                         

ومنـذ إنـشاء الولايـة، بعـث        ). ٣٦/٥٥انظـر قـرار الجمعيـة العامـة         ) (١٩٨١إعلان  (المعتقد   أو
 نــداءً عــاجلاً ورســائل بــشأن ادعــاءات إلى مــا مجموعــه ١ ٢٥٠المقــررون الخاصــون أكثــر مــن 

/  آذار١٥ و ٢٠١١يوليـه  / تمـوز ١والرسائل التي بعث بها المقرر الخاص فيما بـين          . دولة ١٣٠
جــة في آخــر  مدر٢٠١٢مــايو / أيــار١٥ والــردود الــواردة مــن الحكومــات قبــل ٢٠١٢مــارس 

  ).A/HRC/20/30 و A/HRC/19/44(تقريرين بشأن الرسائل 
وتــشمل رســائل المقــرر الخــاص طائفــة كــبيرة مــن المــسائل المواضــيعية، منــها ادعــاءات    - ٨

وقوع اعتداءات، وحجز تعسفي، وحالات اختفاء أفراد منـتمين إلى أقليـات دينيـة أو طوائـف                 
اللـتين يمكـن أن تـصل عقوبتـهما         “ الـردة ”و  “ التجـديف ”مذهبية ومواجهة متحولين بتـهمتيّ      

ــة علــى التعــصب الــديني ووصــم     . إلى الإعــدام كمــا بحــث ادعــاءات بوجــود مظــاهر علنيــة دال
ــدهم   ــهم أو معتق ــاً نحــو     . الأشــخاص اســتناداً إلى دين ــاً متعاظم ــر الحــالات الأخــيرة اتجاه وتُظه

. قع دينيـة مـن قبيـل المقـابر        التعصب الديني المنطوي على هجمات تقع على أماكن العبادة وموا         
__________ 

  .www2.ohchr.org/english/bodies/chr/special/countryvisitsa-e.htmانظر   )٢(  
  .www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomReligion/Pages/Visits.aspxانظر   )٣(  
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وفضلاً عن ذلك، فُرضت قيود على المظاهر الدالة علـى ديـن الـشخص أو معتقـده في حـالات                    
معينة من التجمع السلمي والاحتجاج أو على محاولات تعبير الـشخص عـن رأيـه عـبر وسـائط       

اليات وإضــافة إلى ذلــك، حلــل المقــرر الخــاص الــنظم التــشريعية المنطويــة علــى إشــك    . الإعــلام
مسودات المشاريع التي لا تكفل التمتع بحرية الفكر أو الضمير أو الـدين أو المعتقـد للجميـع                   أو

دون تمييـز أو الـتي تفــرض إجـراءات إداريـة مرهقــة لتـسجيل الطوائـف الدينيــة أو المعتقديـة مــن        
  .أو وضع الشخصية الاعتبارية“ الاعتراف”أجل الحصول على 

لإنـسان، واصـل المقـرر الخـاص تطبيـق منظـور جنـساني        وحسبما طلب مجلس حقـوق ا      - ٩
بوسائل عديدة تشمل تعريف الاعتداءات الجنسانية في عملية الإبلاغ، بما في ذلـك تعريفهـا في                

ــة بالادعــاءات ومــن     . مجــال جمــع المعلومــات والتوصــيات   ــد ورد عــدد مــن الرســائل المتعلق وق
 بالرسـائل الـتي تعـالج خصيـصاً الممارسـات      النداءات العاجلة بصورة موجزة في التقارير المتعلقـة       

والتشريعات التي تميز ضد النساء والفتيات، بمـا في ذلـك التمييـز أثنـاء ممارسـة حقهـن في حريـة                      
  .الفكر والضمير والدين أو المعتقد

  
  أنشطة أخرى  -جيم   

ــوبر / تــشرين الأول١٣ و ١٢في   - ١٠ ، اشــترك المقــرر الخــاص في حلقــة عمــل   ٢٠١١أكت
عُقـدت في سـنتياغو دي شـيلي بـشأن أفـضل الطـرق للاسـتجابة إلى الـدعوة للكراهيــة         للخـبراء  

وكانـت  . القومية أو العنصرية أو الدينية التي تـشكل تحريـضاً علـى التمييـز أو العـداء أو العنـف                   
هـذه الحلقـة جـزءاً مـن سلـسلة حلقـات عمــل إقليميـة نظمتـها مفوضـية الأمـم المتحـدة لحقــوق            

  .الإنسان
قات العمل الإقليمية الأربع، عرض المقرر الخـاص بيانـات مـشتركة مـع المقـرر                وفي حل   - ١١

 بالأشــكال أي والتعــبير والمقــرر الخــاص المعــنيالخــاص المعــني بتعزيــز وحمايــة الحــق في حريــة الــر 
وحلـل المقـرر   . )٤(المعاصرة للتمييز العنصري وكراهية الأجانب ومـا يتـصل بـذلك مـن تعـصب            

ة لخطـاب الكراهيـة ينبغــي أن تـشمل جهـوداً لتثقيـف النـاس بــشأن       الخـاص اسـتجابة اسـتراتيجي   
الفروق الثقافية؛ وتعزيز التنوع والـتمكين وإعطـاء الأقليـات فرصـة للتعـبير عـن آرائهمـا، علـى                    
ســبيل المثــال بــدعم وســائط الإعــلام المجتمعيــة وتمثيــل الأقليــات في وســائط الإعــلام المعــبرة عــن 

 هـذا الـسياق، يـشير المقـرر الخـاص إلى مبـادئ كامـدن المتعلقــة        وفي. التيـار الرئيـسي في المجتمـع   
ــة التعــبير والمــساواة  ، الــتي توصــي باعتمــاد إطــار سياســة عامــة لوســائط الإعــلام يعــزز     )٥(بحري

__________ 
  .www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomOpinion/Articles19-20/Pages/ExpertsPapers.aspxانظر   )٤(  
ــر   )٥(   -www.article19.org/resources.php/resource/1214/en/camden-principles-on-freedom-of-expressionانظـــــــــــ

and-equality.  
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التعددية والمساواة، مثلاً بتخصيص الموارد على نحو منصف، بما فيهـا تـرددات البـث الإذاعـي،                 
تجارية والمجتمعية، بحيث تمثل معـاً الطيـف الكامـل للثقافـات         فيما بين وسائط الإعلام العامة وال     

  .والمجتمعات المحلية والآراء الموجودة في المجتمع
، أجرى المقـرر الخـاص مناقـشة في ستراسـبورغ،           ٢٠١١ديسمبر  / كانون الأول  ٧وفي    - ١٢

كراهيـة  بفرنسا، مع اللجنة الأوروبية لمكافحة العنصرية والتعصب فيما يختص بمسألة خطاب ال           
ديــسمبر، حــضر اجتماعــاً عُقــد في واشــنطن / كــانون الأول١٣ و ١٢وفي . العنــصري والــديني

اسـطنبول لمكافحـة التعـصب، والتمييـز والعنـف القـائمين            عمليـة   ”العاصمة لمدة يـومين عنوانـه       
وركز الاجتماع على التـدابير الملموسـة الإيجابيـة الـتي يمكـن أن              . “على أساس الدين أو المعتقد    

 ١٦/١٨ذها الدول للقضاء على التعصب الـديني عنـد تنفيـذ قـرار مجلـس حقـوق الإنـسان                    تتخ
المتعلق بمكافحة التعـصب والتنمـيط الـسلبي ووصـم الأشـخاص علـى أسـاس الـدين أو المعتقـد،                     

  .والتمييز ضدهم، والحض على العنف وممارسته ضدهم
خـبراء في فيينـا بـشأن       ، حضر المقـرر الخـاص نـدوة لل        ٢٠١٢مايو  / أيار ٢٣ و   ٢٢وفي    - ١٣

تعزيز فاعلية الآليات الدوليـة والإقليميـة والوطنيـة المعنيـة بحقـوق الإنـسان فيمـا يخـتص بـاحترام                     
وتعزيز حقـوق الأقليـات الدينيـة، وذلـك إلى جانـب خـبراء مـستقلين معنـيين بمـسائل الأقليـات                      

يـة في إطـار المعـايير       وتكلـم المقـرر الخـاص بـشأن حمايـة الأقليـات الدين            . وخبراء آخرين مناسبين  
ــة المتعلقــة بحقــوق الإنــسان، بمــا فيهــا الإعــلان الــصادر عــام       ٢٦ و ١٨ والمــواد ١٩٨١الدولي

  . من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية٢٧ و
ــة          - ١٤ ــف الديني ــات والطوائ ــي الحكوم ــع ممثل ــدة م ــرر الخــاص اجتماعــات عدي ــد المق وعق
 المــدني والخــبراء الأكــاديميين العــاملين في مجــال حريــة الــدين       المعتقديــة ومنظمــات المجتمــع   أو
وفي هــذا الــسياق، اشــترك في مــؤتمرات وطنيــة ودوليــة، بمــا فيهــا مــؤتمرات عُقــدت  . المعتقــد أو
باكو، وبرلين، وبروكـسل، وبودابـست، وجنيـف، ولوسـيرن، بسويـسرا، وفي سـالزبورغ،                 في

  .بالنمسا
  

  حرية الدين أو المعتقدالحق في التحول كجزء من   -ثالثا   
  مقدمة  -ألف   

يتصل عدد لا يحصى من التقارير التي تتحدث عن انتهاكات جـسيمة للحـق في حريـة                  - ١٥
الدين أو المعتقد بمن يتحولون إلى دين آخر أو مذهب آخر ومن يحاولون تحويـل الآخـرين عـن                   

لقـة بحقـوق الإنـسان      وهذا أصبح مشكلة متع   . دينهم أو معتقدهم بوسائل الإقناع غير القسري      
. تثير درجة شديدة من القلق وتشهدها أنحاء شتى من العالم ويبـدو أنهـا تنبـع مـن دوافـع مختلفـة             
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وعلى سبيل المثال، فإن الإساءات المرتكبـة باسـم دعـاوى الحقيقـة الدينيـة أو المعتقديـة، أو مـن                     
رى من قبيـل صـون الأمـن    أجل تعزيز الهوية القومية أو حماية التجانس المجتمعي، أو لمبررات أخ    

وبينما تفرض هيئات الدولة بعضاً من القيود التي لا داعي لهـا علـى حقـوق               . السياسي والوطني 
المتحولين أو على مَن يحاولون تحويل الآخرين بوسائل غير قـسرية تنبـع إسـاءات أخـرى، منـها                   

مل كمـــا تـــش. أعمـــال العنـــف، مـــن آراء معاديـــة غـــير مدروســـة شـــائعة في صـــفوف المجتمـــع 
الانتهاكات في هـذا المجـال الحـساس التحويـل القـسري أو إعـادة التحويـل؛ ومـرة أخـرى، فـإن                

وإضافة إلى ذلـك، يتـشكك مـن    . هذا إما أن ترتكبه جهات فاعلة تابعة للدولة أو غير تابعة لها         
لـذلك،  . حيث المبدأ في حقوق المتحولين أو مَن يحاولون تحويل الآخـرين بطرائـق غـير تعـسفية                 

لمقرر الخاص أن يركز مواضيعياً على هذه المسألة في هذا التقريـر لكـي يـساهم في إيـضاح      قرر ا 
حقوق المتحولين ومَن يحاولون تحويل الآخرين بطرائق غير تعـسفية باعتبـار أن الأمـرين بُعـدين                 

  .)٦(لحرية العقيدة أو المعتقد لا يمكن تجاهلهما
وفي . ن أو المعتقـد علـى أوجـه متعـددة         وينطوي الحـق في حريـة الفكـر والـضمير والـدي             - ١٦

ــاه المنــهجي، هــي      ــة تــسترعي الانتب : مجــال المتحــولين، هنــاك مــا لا يقــل عــن أربــع فئــات فرعي
الحــق في عــدم التعــرض  ) ب(؛ )بمعــنى تغــيير ديــن الــشخص أو معتقــده  (الحــق في التحــول   )أ(

ع غــير القــسري؛ الحــق في محاولــة تحويــل الآخــرين بوســائل الإقنــا) ج(للإكــراه علــى التحــول؛ 
ومـن المهـم التمييـز بوضـوح بـين          . ما للطفل ولوالده أو والدته من حقـوق في هـذا الـصدد             )د(

هذه الأبعاد نظـراً لاختلافهـا فيمـا يتعلـق بـالمحتوى الـدقيق ودرجـة الحمايـة القانونيـة المـولاة لهـا                        
تغيـب عـن نظـر      وفي الوقـت نفـسه، ينبغـي ألا         . بموجب القانون الدولي المتعلق بحقوق الإنـسان      

الإنسان الصلات الوثيقة بـين مختلـف الأبعـاد الداخلـة في محاولـة ضـمان الاحتـرام لحريـة الـدين                      
  .)٧(المعتقد المقررة لكل شخص أو

__________ 
ــى ســب         )٦(   ــالتحول؛ انظــر عل ــصلة ب ــسائل المت ــسابقون الم ــات ال ــاقش حــاملو الولاي ــال حــدث بالفعــل أن ن يل المث

A/51/542/Add.1 ؛ ١٣٤ و ١٢-١١، الفقـــــــــراتE/CN.4/2005/61 ؛ و ٤٧-٤٥، الفقـــــــــراتA/60/399 ،
  .٦٨-٤٠الفقرات 

وكجزء من ملاحظات المقـرر  . من منظور معياري بحت، لا يوجد فارق منطقي بين التحول وإعادة التحول             )٧(  
ن ذلـك إشـارة صـريحة إلى المتحـولين ومعيـدي            الخاص المستقاة من واقع التجربة، يشير أحيانـاً علـى الـرغم م ـ            

  .التحول معاً أو إلى أعمال التحول وإعادة التحول
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  الإطار الدولي لحقوق الإنسان  -باء   
  )٨(بمعنى تغيير الشخص لدينه أو معتقده(الحق في التحول   -  ١  

 في الإنــسانحريــة ”المي لحقــوق الإنــسان صــراحة  مــن الإعــلان العــ١٨تــضمن المــادة   - ١٧
. دينه أو معتقده كمكوّن معقّد مـن مكونـات حـق الإنـسان في حريـة الـدين أو المعتقـد                    “ تغيير

وبينما تستخدم صكوك الأمم المتحدة اللاحقة صيغة مختلفة قليلاً، يظل الحق في التحـول محميـاً              
الخـاص بـالحقوق المدنيـة والـسياسية علـى أن       مـن العهـد الـدولي    ١٨إذ تنص المـادة    . حماية تامة 

التحـول  في أن يدين بدين ما، وحريتـه في     ”حرية الفكر والضمير والدين تشمل حرية الإنسان        
ــة الحــق في  ) ٢ (١٨وقــد أُدرجــت المــادة  . “ ديــن أو معتقــد يختــاره إلى أي ــاً لتعزيــز حماي جزئي

شـأنه أن يخـل بحريتـه في أن يـدين           لا يجوز تعريض أحد لإكـراه مـن         ”التحول، إذ جاء فيها أنه      
 مــن إعــلان ١وتــشير المــادة . “أي ديــن أو معتقــد يختــارهالتحــول إلى بــدين مــا، أو بحريتــه في 

  .“ معتقد يختارهبأيحرية الإيمان بدين أو ” إلى ما لكل شخص من حق في ١٩٨١
 ، خلصت إليزابيث أوديو بنتـو، الـتي كانـت في          ١٩٨٧وفي وقت سابق يرجع إلى عام         - ١٨

ذلك الحـين المقـررة الخاصـة للجنـة الفرعيـة المعنيـة بمنـع التمييـز وحمايـة الأقليـات، إلى أنـه بينمـا                  
تختلف هـذه الأحكـام في صـياغتها اختلافـاً طفيفـاً فإنهـا جميعهـا تعـني الـشيء نفـسه علـى وجـه                  

أي أي أن لكل إنسان الحق في ترك دين ما أو معتقد ما واعتنـاق آخـر، أو البقـاء دون                  ”الدقة  
ــى الإطــلاق    ــد عل ــن أو معتق ــرة E/CN.4/Sub.2/1987/26انظــر  (“دي ــسر  ). ٢١، الفق ــا تف كم

حريته في أن يـدين     ”، عبارة   )١٩٩٣ (٢٢اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، في تعليقها العام رقم         
ــدين مــا  ــاره  ب ــاق أي ديــن أو معتقــد يخت ــه في اعتن ــدولي الخــاص   “ ، وحريت ــواردة في العهــد ال ال

 وهــذا تفــسير يقبلــه المقــرر  -شــاملة للحــق في التحــول  نيــة والــسياسية علــى أنهــا  بــالحقوق المد
التـدين بـدين مـا      ’الحريـة في    ” أن   ٢٢إذ تلاحظ اللجنة في التعليق العـام رقـم          : الخاص بوضوح 

تنطـوي بالـضرورة علـى حريـة     ‘ ديـن مـا أو معتقـد مـا    لتحـول إلى  أو الاعتقاد في معتقد مـا أو ا      
ــار ديــن أو معتقــد،   ــدين      اختي بمــا في ذلــك الحــق في إحــلال ديــن آخــر أو معتقــد آخــر محــل ال

ــة، فــضلاً عــن      أو المعتقــد الــذي يعتنقــه الــشخص في الوقــت الجــاري أو في اعتنــاق آراء إلحادي
  .)٩(“الاحتفاظ بدين الشخص أو معتقده

ــع         - ١٩ ــد تتمت ــدين أو المعتق ــة ال ــه في نطــاق حري ــة أن ــصفة عام ــه ب محكمــة ومــن المتفــق علي
. خـصي الـديني أو المتـصل بالمعتقـد، بالحمايـة المطلقـة            أي البُعـد الـداخلي للاعتقـاد الش        ،الضمير

__________ 
بالبُعــد المتمثــل في تغــيير “ التحــولحريــة ”أو “ التحــولالحــق في ”صل دائمــاً صــيغ مثــل في هــذا التقريــر، تتــ  )٨(  

  .الشخص لدينه أو معتقده
  .٥، الفقرة CCPR/C/21/Rev.1/Add.4انظر   )٩(  
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 عـن المظهـر الخـارجي للـدين أو المعتقـد، الـذي يمكـن             محكمـة الـضمير   وفي هذا الصدد، تختلـف      
ــة    ــايير معين ــاً لمع ــة ووفق ــده في ظــل أحــوال معين ــة بحقــوق   . تقيي ــة المعني وحــسبما أشــارت اللجن

 تشمل أيضاً حرية كل إنسان في أن يكون لـه ديـن أو معتقـد مـن     كمة الضمير محالإنسان، فإن   
ــير          ــة غـ ــة حمايـ ــة محميـ ــذه الحريـ ــاره، وهـ ــن اختيـ ــد مـ ــن أو معتقـ ــول إلى ديـ ــاره أو التحـ اختيـ

وبناءً على ذلك، فإن الحق في التحول يحتل مرتبـة الحـق المحمـي حمايـة مطلقـة في                   . )١٠(مشروطة
  .يسمح لأي سبب بأية حدود أو قيودإطار حرية الدين أو المعتقد ولا 

ويكرر المقرر الخـاص إيـضاح اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنـسان القائـل بـأن حريـة الـدين                        - ٢٠
ة التوحيديـــالعقائـــد التوحيديـــة وغـــير ”المعتقـــد يجـــب تأويلـــها تـــأويلاً عامـــاً بحيـــث تحمـــي  أو

 ١٨ولأن تطبيق المـادة     . )١١(“أي دين أو عقيدة   التحول إلى   والإلحادية، وكذلك الحق في عدم      
الـديانات التقليديـة    ”من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيـة والـسياسية لـيس مقـصوراً علـى                

ــديانات      علــى أو ــشبيهة بخــصائص وشــعائر ال ــشعائر ال ــد ذات الخــصائص أو ال ــان والعقائ الأدي
 الإنـسان   ، فإن مثل هذا الفهم العريض يجب أن يوجّه أيضاً شتى مـسائل حقـوق              )١٢(“التقليدية

  .التي نشهدها في ميدان التحول
أن : أولهـا . ولذلك، يقع على عاتق الدول عدد مـن الالتزامـات تجـاه الحـق في التحـول                  - ٢١

 في إطـار حريـة      محاكمة الـضمير  باعتباره عنصر   تحترم الدول ما لكل إنسان من حق في التحول          
إلغـاء العقوبـات المفروضـة علـى        الدين أو المعتقد؛ وعلـى سـبيل المثـال، يمكنـها أن تفعـل ذلـك ب                

وفضلا عن ذلك، فإن الدول ملزمة بحماية الحق في التحـول           . المتحولين وإزالة العقبات الإدارية   
مــن أي اعتــداءات يمكــن أن تحــدث مــن قبــل الأطــراف الثالثــة، مــن قبيــل العنــف أو التحــرش     

وإضـافة إلى ذلـك،     . يـة الموجهين إلى المتحولين من جانب طوائفهم السابقة أو بيئتـهم الاجتماع          
ينبغــي أن تعــزز الــدول مناخــاً مجتمعيــاً يمكــن أن يعــيش فيــه المتحولــون بوجــه عــام دون خــوف  

  .وبمنجاة من التمييز
  

  الحق في عدم التعرض للإكراه على التحول  -  ٢  
، محكمـة الـضمير  التحول يندرج أيضاً في نطاق  إن الحق في عدم التعرض للإكراه على          - ٢٢

 مندرج في حـق التحـول نفـسه الـذي يعـني             وبمعنى ما فإن هذا الحق    . الحماية المطلقة التي تتمتع ب  

__________ 
  .٣المرجع نفسه، الفقرة   )١٠(  
لمـؤتمر الاستـشاري الـدولي بـشأن التعلـيم      لنفس الصيغة في الوثيقة الختاميـة  استُخدمت . ٢المرجع نفسه، الفقرة    )١١(  

  ).١ ، التذييل، الحاشيةE/CN.4/2002/73(المدرسي المتصل بحرية الدين أو المعتقد والتسامح وعدم التمييز 
  .٢المرجع نفسه، الفقرة   )١٢(  
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أن الحـق في     إلا. بالضرورة، بوصفه حقاً في الحرية، التحول الطوعي أي غير الحـادث بـالإكراه            
عدم التعرض للإكراه على التحـول ينطـوي علـى التزامـات معينـة علـى عـاتق الدولـة وتتطلـب                      

  .لةبالتالي مناقشة مستق
وقبل كل شيء، يجب على الدول أن تكفـل بكـل دقـة عـدم اسـتخدام الـسلطة المعينـة                       - ٢٣

ــى التحــول أو إعــادة التحــول      ــاس عل ــة ومؤســساتها لإكــراه الن ــوكلاء الدول ــة ل وأحــد . المخول
المجالات التي تقتضي اهتماماً خاصاً في هذا الصدد هو المدرسة الـتي هـي، بجانـب كونهـا مكانـاً                   

علــيم، مؤســسة تمــارس درجــة عاليــة مــن الــسلطة علــى الأطفــال، أي الــصغار الــذين  للــتعلّم والت
يمكـــــن أن يكونـــــوا في حالـــــة ضـــــعف شـــــديد أمـــــام الـــــضغط مـــــن المعلمـــــين أو الأنـــــداد  

والمؤســسات الأخــرى الــتي تعــرّض الأفــراد عــادة   ). ٦٢-٢٠ الفقــرات A/HRC/16/53 انظــر(
وفي كافــة هــذه . سات العقابيــةلحــالات ضــعف شــديد تــشمل قــوة الــشرطة، والجــيش، والمؤســ

المؤســسات وغيرهــا مــن مؤســسات الدولــة، تتحمــل الحكومــات مــسؤولية خاصــة عــن ضــمان 
حماية كـل إنـسان مـن إمكـان الإكـراه لكـي يتحـول أو يعيـد التحـول إلى ديـن أو معتقـد ضـد                            

 وقد شددت اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان علـى أن الـسياسات أو الممارسـات الـتي                . )١٣(إرادته
تنطوي على نية إجبار المؤمنين أو غير المؤمنين علـى التحـول أو التـأثير علـيهم في هـذا الاتجـاه،                      
مثلاً بتقييد إمكانية الحصول على التعليم أو على الرعاية الطبية أو العمل غير متـسقة مـع المـادة                   

  .)٩(من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) ٢ (١٨
م التعــرض للإكــراه علــى التحــول متــصل أيــضاً بالجهــات الــتي مــن غــير   والحــق في عــد  - ٢٤

وإذا حـــاول الأفـــراد . الـــدول أو بـــالإطراف الثالثـــة، أي الأشـــخاص الطبيعيـــون أو المنظمـــات
المنظمات تحويل أناس باللجوء إلى وسائل الإكـراه أو بالاسـتغلال المباشـر لحـالات الـضعف                  أو

وهذا . الدول الحماية ضد الممارسات التي من هذا القبيل       الشديد قد يكون من الضروري أن توفر        
يمكن أن يرقى إلى مستوى الحد من الحق في محاولة إقناع الآخرين، ممـا يـشكل في حـد ذاتـه جـزءاً                      

يُنـاقش باستفاضـة في الفـرع        وكما.  المندرج في حرية الدين أو المعتقد      محكمة الضمير هاماً من بُعد    
مثل هذه القيود لا يمكن تبريرها إلا إذا كانت ملبية لكافة المعايير المبينـة               أدناه، فإن    ٣ -الثالث باء   

  .من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تلبية تامة) ٣ (١٨في المادة 
كمــا تتحمــل الــدول مــسؤولية ضــمان عــدم حــدوث عمليــات التحويــل القــسري في      - ٢٥

ــزواج   ــزواج أو مفاوضــات ال ــز. ســياق ال ــساء،    والالت ــة، لا ســيما للن ــة الفعال ــضمان الحماي ام ب
وضمانها أحياناً للقُصر، في هذا الميدان الحساس ينبع من الحق في حرية الـدين أو المعتقـد فـضلاً                   

ووفقـاً  . عن واجـب الدولـة الـذي يـدعوها لمكافحـة كافـة أشـكال العنـف والتمييـز ضـد المـرأة                      
__________ 

  .٣٥٠-٣٤٦ و ٩٨-٨٨ الفقرات A/HRC/16/53/Add.1 الرسائل القريبة العهد الواردة في انظر  )١٣(  
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أشـكال التمييـز ضـد المـرأة، تتخـذ الـدول            من اتفاقية القضاء علـى جميـع        ) ب) (١ (١٦للمادة  
ــز ضــد المــرأة في كافــة الأمــور المتعلقــة      ”الأطــراف  ــدابير المناســبة للقــضاء علــى التميي جميــع الت

بالزواج والعلاقـات العائليـة، وبوجـه خـاص تـضمن، علـى أسـاس المـساواة بـين الرجـل والمـرأة                     
  .“ج إلا برضاها الحر الكامل، نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفي عدم عقد الزوا][...

  
  الحق في محاولة إقناع الآخرين بوسائل الإقناع غير القسري  -  ٣  

 الــشخص بــل محكمــة ضــميرلا تقتــصر حريــة الــدين أو المعتقــد علــى البُعــد المتمثــل في   - ٢٦
التعبـد، وإقامـة   ”تشمل أيضاً حرية إظهـار ديـن المـرء أو معتقـده في أفعـال خارجيـة، مـن قبيـل                  

ــشعائر ــيم ال ــة، والتعل ــام الم ــ   )١٤(، والممارس ــة، وأم ــع جماع ــرده أو م ــى حــد لأ بمف . )١٤(“ة أو عل
يمكن أن ننكر أن هذا يشمل المحاولات غير القسرية لإقناع الآخرين، وهـذا يـسمى أحيانـاً        ولا
وأنــشطة الــدعوة التواصــلية الهادفــة إلى إقنــاع الآخــرين،  . )١٥(“ الــدعوي- العمــل التبــشيري”
مـن العهـد الـدولي الخـاص        ) ٢ (١٩الـديني، يمكـن أن تـستند أيـضاً إلى المـادة             فيهـا الخطـاب      بما

في التمـاس  ”بالحقوق المدنية والسياسية التي تنص على أن الحق في حريـة التعـبير يـشمل الحريـة               
 في دونما اعتبـار للحـدود، سـواء         آخرينروب المعاملات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى       ضمختلف  

  .)١٦(يختارها الإنسان“  في قالب فني أو بأي وسيلة أخرىشكل مكتوب أو مطبوع
وعلــى غــرار حريــة التعــبير، تنطــوي حريــة الــدين أو المعتقــد علــى بُعــد تواصــلي قــوي     - ٢٧

يشمل جملة أمـور، منـها الحريـة في التواصـل مـع الجماعـة الدينيـة أو جماعـة المعتقـد الـتي ينتمـي                          
ادهم، وتوسـيع أفـق الإنـسان بالتواصـل مـع أنـاس             إليها الفرد، ومشاطرة الإنسان الآخرين اعتق     

ذوي اعتقادات مختلفة، والتماس التواصل وإقامته عبر حدود الدول، وتلقي وتعميم المعلومـات             
والواقــع أن . بــشأن المــسائل الدينيــة أو الاعتقاديــة ومحاولــة إقنــاع الآخــرين بطريقــة غــير قــسرية

. )١٧(حقـوق الإنـسان يعـزز كـل منـهما الآخـر      حرية الدين أو المعتقد وحرية التعبير حقـان مـن    
__________ 

  .من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) ١ (١٨ المادة انظر  )١٤(  
ا ، عنـدم  “ الدعويـة  - يةيرالأنـشطة التبـش   ”أو  “  الـدعوي  - العمل التبشيري ”لا يقصد بالصيغ التي من قبيل         )١٥(  

وثمــة مفـاهيم مماثلــة  . تـستخدم أحيانـاً في هــذا التقريـر، أن تعكــس علـى وجــه التحديـد مفـاهيم طائفيــة دينيـة       
  .، وما إلى ذلك“الدعوة” و“ الشهادة”تشمل 

حريــة الــرأي والتعــبير،   : ١٩ بــشأن المــادة  ٣٤انظــر اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنــسان، التعليــق العــام رقــم          )١٦(  
CCPR/C/GC/34 ١١، الفقرة.  

 بـشأن  ٢٠٠٨انظر التصريحات التي أدلى بها المفوض السامي لحقـوق الإنـسان في نـدوة الخـبراء المعقـودة عـام                  )١٧(  
، A/HRC/10/31/Add.3( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية        ٢٠ و   ١٩الصلات بين المادتين    

 بشأن حظر التحـريض علـى الكراهيـة القوميـة           ٢٠١١وفي سلسلة حلقات عمل الخبراء المعقودة عام        ) ٣الفقرة  
  ).www.ohchr.org/Documents/Issues/Expression/ICCPR/HCMessageWorkshops.pdf(أو العنصرية أو الدينية 



A/67/303  
 

12-46128 13 
 

 أن الحق في حرية الفكـر والـضمير والـدين    ١٩٨١ من إعلان عام ٦وبهذه الروح، تؤكد المادة   
؛ “كتابة وإصدار وتوزيع منشورات حـول هـذه المجـالات         ) د(”أو المعتقد تشمل حريات تبيح      

إقامة التواصل وإدامتـه    ) ط(”؛  “تقد في أماكن مناسبة لهذه الأغراض     تعليم الدين أو المع    )هـ(”
  .“مع الأفراد والجماعات بشأن أمور الدين أو المعتقد على المستويين القومي والدولي

ــق    - ٢٨ ــاً للبُعــد المتعل ــضمير وخلاف ــتي نوقــشت أعــلاه   بمحكمــة ال ــصورته ال أي الحــق في ( ب
ن دينــه ، فــإن مظــاهر إشــهار الإنــسا )التحــول والحــق في عــدم التعــرض للإكــراه علــى التحــول  

إلا أن النقطـة الحاسمـة في القـانون الـدولي المتعلـق بحقـوق               . بالحمايـة المطلقـة   تتمتع   معتقده لا  أو
الإنــسان هــي أن عــبء الإثبــات يقــع دائمــاً علــى عــاتق مَــن يحــاجون مؤيــدين للقيــود، لا علــى 

بـين  والـصلة بـين الحريـة والحـد الممكـن منـها هـي صـلة         . عاتق مَن يدافعون عن الحق في الحريـة   
وفي حالــة الــشك، تــسود القاعــدة بينمــا تعــني الاســتثناءات دائمــاً بــصورة . القاعــدة والاســتثناء

. ضمنية عبء محاجاة إضافي، يشمل الأدلة التجريبية الواضحة الـتي تثبـت ضـرورتها ومناسـبتها               
) ٣ (١٨وفضلاً عن ذلك، فإن أي قيود مفروضـة يجـب أن تلـبي كافـة المعـايير المبينـة في المـادة                       

لا يجـوز إخـضاع حريـة       ” من العهد الدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والـسياسية، الـتي بموجبـها              
الإنــسان في إظهــار دينــه أو معتقــده إلا للقيــود الــتي يفرضــها القــانون وتكــون ضــرورية لحمايــة 
السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحريـاتهم                

 تقتـضي أساسـاً   الآخـرين ن الحدود المفروضة على الحق في محاولة تحويـل    إوهكذا، ف “ ساسيةالأ
؛ )٣ (١٨ في المــادة باستفاضــة ويجــب أن تــستهدف أحــد الأهــداف المــشروعة المبينــة   ،قانونيــاً

. يزيــةيوينبغــي تعريفهــا تعريفــاً واضــحاً ضــيقاً، ويجــب أن تكــون تناســبية؛ وألا تنفــذ بطريقــة تم 
، الذي هو مـصطلح يظـل غالبـاًً         “الهداية”س من ذلك، تكون الأحكام العامة ضد        وعلى العك 

تعريف أو يجـري الالتفـاف عليـه بغمـوض بينمـا يحمـل في العـادة معـاني سـلبية، غـير كافيـة                          بلا
  ).٣ (١٨لتلبية المعايير المبينة في المادة 

تركة بـين الأديـان     ويلاحظ المقـرر الخـاص أن بعـض الطوائـف الدينيـة والمنظمـات المـش                 - ٢٩
والمنظمــات غــير الحكوميــة قــد وضــعت مبــادئ توجيهيــة أخلاقيــة طوعيــة أو مــدونات ســلوك   

ويلتـزم  . )١٨( الدعويـة -طوعية بشأن كيفية الاضطلاع وعـدم الاضـطلاع بالأنـشطة التبـشيرية            
__________ 

 World Council of Churches/Pontifical Council for Interreligious Dialogue/World Evangelical انظــر  )١٨(  

Alliance: Christian Witness in a Multi-Religious World Recommendations for Conduct, Bangkok 2011. 

See also the OSCE/ODIHR, Guidelines for Review of Legislation Pertaining to Religion or Belief, 2004; 

Oslo Coalition on Freedom on Religion or Belief, Missionary Activities and Human Rights: Proposing a 

Code of Conduct regarding Missionary Activities, 2008; and Code of Conduct for the International Red 

Cross and Red Crescent Movement and NGOs in Disaster Response Programmes, 1994 

)www.ifrc.org/en/publications-and-reports/code-of-conduct/.(  
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نمـيط  المتقيدون بمثل هذه المبادئ التوجيهية باحترام المبادئ الأخلاقيـة، الـتي مـن قبيـل تجنـب الت                 
السلبي وإبداء الحساسية تجاه الـسياقات الثقافيـة المختلفـة وعـدم ربـط العمـل الخـيري أو المعونـة           

ومع تقدير المقرر الخاص لمغـزى المبـادئ التوجيهيـة الأخلاقيـة الـتي              . الإنسانية بتوقعات التحول  
ديـان، فإنـه    من هذا القبيل، التي يمكـن أن يكـون لهـا أثـر مفيـد للتواصـل والتعـاون فيمـا بـين الأ                       

وعــلاوة علــى . يؤكــد ضــرورة احترامهــا بوصــفها طوعيــة لا يمكــن أن تفرضــها الــدول فرضــاً  
ذلك، يجب ألا تـصبح الإشـارة إلى مثـل هـذه المبـادئ التوجيهيـة أو المـدونات الـسلوكية عـذراً                      

 مـن العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق         ) ٣ (١٨يبيح للدول الالتفاف على المعايير المبينة في المادة         
ــاع         ــل الآخــرين بوســائل الإقن ــة تحوي ــى الحــق في محاول ــود عل ــد فــرض قي ــسياسية عن ــة وال المدني

  .القسري غير
  

  حقوق الطفل ووالديه  -  ٤  
تتعهـد  ”من العهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والـسياسية،             ) ٤ (١٨عملاً بالمادة     - ٣٠

ــدول الأطــراف   ودهم، في تــأمين تربيــة  بــاحترام حريــة الآبــاء، والأوصــياء عنــد وج ــ    [...] ال
مـن إعـلان   ) ١ (٥وقد تأكد هذا الحكم مجـدداً بالمـادة   . “أولادهم دينياً وخلقياً وفقاً لقناعاتهم   

يتمتع والدا الطفل أو الأوصياء عليه، حسبما تكون الحالة، بحـق           ” الذي ينص على أن      ١٩٨١
التربيـة الأخلاقيـة الـتي    بار خذين في الاعتآتنظيم الحياة داخل الأسرة وفقاً لدينهم أو معتقدهم،         

  .“يعتقدون أن الطفل يجب أن يُربى عليها
وفي الوقــت ذاتــه، تُــذكّر اتفاقيــة حقــوق الطفــل بوجــوب النظــر دائمــاً إلى حقــوق            - ٣١

ــررة للطفـــل   ــالاقتران بحقـــوق الإنـــسان المقـ ــدين بـ ــادة . الوالـ ــستلزم المـ مـــن تلـــك ) ١ (١٤وتـ
وتُلـزم  . “ حريـة الفكـر والـضمير والـدين        فيطفـل   تحتـرم الـدول الأطـراف حـق ال        ”أن   الاتفاقية

حقـوق وواجبـات الوالـدين وكـذلك، تبعـاًً          [...] تحتـرم   ”الدول الأطراف بأن    ) ٢ (١٤المادة  
للحالة، الأوصياء القانونيين عليه، في توجيه الطفل في ممارسة حقه بطريقة تنسجم مـع قـدرات          

طورة يمثل رؤية متعمقة مفادهـا أن الطفـل         واقتضاء مراعاة قدرات الطفل المت    . “الطفل المتطورة 
نفــسه صــاحب حــق في القــانون الــدولي المتعلــق بحقــوق الإنــسان وبالتــالي فــإن قناعاتــه الذاتيــة    

  .تستحق الاحترام
من اتفاقية حقوق الطفل الـتي تـنص        ) ١ (١٢وهذا يتأكد ذكره بشكل محدد في المادة          - ٣٢

وفيمـا يخـتص بمـسألة    . “اً لـسن الطفـل ونـضجه    الطفل الاعتبـار الواجـب وفق ـ      آراءإيلاء  ”على  
كيفية تحديد مدى نضج الطفل، يميل المقرر الخاص إلى تفضيل نهـج دراسـة كـل حالـة بمفردهـا                    

بقدر مـا ازداد الطفـل      ”كما شددت لجنة حقوق الطفل على أنه        . على أية قيود عمرية جامدة    
 الأشـخاص المـسؤولين قانونيـاً عـن          والأولياء وغيرهـم مـن     الآباءن على   معرفة وخبرة وفهماً تعيَّ   
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لنــد ل نــداً لــلآراءالطفــل أن يحولــوا تــوجيههم أو إرشــادهم إلى تــذكرة ومــشورة، ثم إلى تبــادل  
 ولن يقع هذا التحـول في نقطـة محـددة في فتـرة نمـو الطفـل، إنمـا سـيزداد              .معهم في وقت لاحق   

  .)١٩(“التحول باطراد مع تشجيع الطفل على المساهمة بآرائه
عندما تختلف قناعات الوالدين بشأن الأمـور الدينيـة وأمـور المعتقـد، تكـون مـصلحة                 و  - ٣٣

وهـذا يـشمل أيـضاً احتـرام حقـه في الاسـتماع إلى آرائـه وإعطائهـا                  . الطفل هي الاعتبار الأول   
ومن المهم أن تكفل الدول تـسوية المنازعـات الـتي يمكـن     . قيمتها المستحقة وفقاً لعمره ونضجه  

  .لاف دينيّ الوالدين تسوية غير مشوبة بالتحيز أو التمييزأن تنشأ من اخت
ولا يمكن التشكك في أن هذه الأحكام تنطبق أيـضاً علـى الحـق في التحـول وشـبيهيه،                     - ٣٤

وللمتحولين الحق في احتـرام     . أي الحق في عدم التعرض للإكراه على التحول أو إعادة التحول          
 تنشئة أطفالهم دينياً، بطريقة تتـسق مـع قـدرات الطفـل     انتمائهم الديني أو المعتقدي الجديد عند   

ولـذلك، فـإن أيـة محاولـة، لا سـيما مـن جانـب الدولـة أو مؤسـساتها، للمباعـدة بـين                        . المتطورة
 مـثلاً بـالنص علـى وجـوب تلقـي أبنـاء             -الطفل وأسرته في المسائل الدينيـة أو المتـصلة بالمعتقـد            

 إنمـا تنتـهك حريـة    -الف إرادتهم أو إرادة آبائهم وأمهـاتهم  المتحولين تعليماً دينياً في المدارس يخ     
  .الدين أو المعتقد وتتجاهل مصالح الطفل المثلى

  
  انتهاك حرية الدين أو المعتقد في مجال التحول  -جيم   

يتلقى المقرر الخاص عادة، أثناء القيـام بعملـه اليـومي، شـكاوى مـن وقـوع انتـهاكات                     - ٣٥
عتقــد فيمــا يتعلــق بــالتحول في الفئــات الفرعيــة الأربــع المــذكورة في جــسيمة لحريــة الــدين أو الم

الفرع السابق وتشمل الأهداف النموذجية المتحـولين وأسـرهم، وأفـراد الأقليـات، والحركـات               
الدينيـة الجديــدة الـتي تتعــرض للــضغط كـي تتحــول أو تعيــد التحـول إلى الأديــان أو المعتقــدات     

ود الــتي تفــرض علــى الحــق في محاولــة تحويــل الآخــرين   وتتعلــق مــشكلة أخــرى بــالقي . الــسائدة
، في بلـدان كـثيرة، المعـايير المبينـة في المـادة              غير القـسري، وهـذه القيـود لا تلـبي          بوسائل الإقناع 

ــسياسية    ) ٣ (١٨ ــة وال ــالحقوق المدني ــدولي الخــاص ب ــاً   . مــن العهــد ال ــك، غالب ــضلا عــن ذل وف
رين بوسـائل غـير قـسرية إلى التنمـيط والآراء     يتعـرض المتحولـون ومَـن يحـاولون تحويـل الآخ ـ       ما

والنظـرة الإجماليـة التاليـة غـير الـشاملة          . المسبقة الـتي يمكـن أن تتـسبب في أفعـال عنيفـة ضـدهم              
  .مبنية على الفئات الأربع المبنية في الفرع السابق

__________ 
، A/64/159 وانظــر أيــضاً ؛٨٤، الفقــرة CRC/C/GC/12، ١٢انظــر التعليــق العــام للجنــة حقــوق الطفــل رقــم     )١٩(  

  .٢٧الفقرة 
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  انتهاك الحق في التحول  -  ١  
بات عنـدما يحـاولون العـيش طبقـاً         في مناطق العـالم المختلفـة، يواجـه المتحولـون الـصعو             - ٣٦

ولدى بعـض الـدول جـزاءات منـصوص عليهـا في القـانون الجنـائي ووفقـاً لهـا يمكـن                      . لقناعاتهم
للـدين أو التـراث   “ اًسـبّ ” أو “تجديفاً”أو “ هرطقة”أو  “ ةردّ”المعاقبة على التحول باعتباره     

وفي عـدد مـن     .  الإعـدام  وفي أقصى الحالات، يمكن أن يـشتمل هـذا علـى عقوبـة            . الوطني للبلد 
البلدان، يخاطر المتحولون بمواجهة إبطال زواجهم، أو حرمانهم من الحق في الوراثـة، أو فقـدان                

ومثـــل هـــذه الجـــزاءات في قـــانون الأســـرة ). ٣٧، الفقـــرة A/63/161انظـــر (حـــضانة أطفـــالهم 
لـشخص  مجالات أخـرى بالقـانون المـدني يمكـن أن تترتـب عليهـا عواقـب وخيمـة يتحملـها ا               أو
  .أسرته أو
والعقبــات الإداريــة المتنوعــة الموضــوعة في طريــق المتحــولين تمثــل ظــاهرة أكثــر شــيوعاً     - ٣٧
ففـي بعـض الحـالات، يـستمر ذكـر الانتمـاء الـديني الـسابق للـشخص المتحـول              . سبق ذكره  مما

. لنـة دينياً في جـواز الـسفر وغـيره مـن الوثـائق الرسميـة، وغالبـاً مـا يكـون ذلـك ضـد إرادتـه المع                          
وتفيــد التقــارير بــأن أطفــال المتحــولين يُــسجلون بــديانات مخالفــة لأديــانهم، وعلــى ســبيل المثــال 

ومـن الممكـن أن     . يسجلون كمعتنقين للدين السائد في البلد أو الدين الذي تحول عنـه آبـاؤهم             
ذه ومثـل ه ـ  . تكون نتيجة ذلك تلقيهم تعليماً دينياً في المدرسة لا يعبر عـن دينـهم أو معتقـدهم                

الأشكال من الازدراء الإداري المنهجي يمكـن أن تـستهدف أيـضاًً مَـن وُلـدوا في طائفـة يوصـم           
، A/HRC/19/60انظـــر (“ مهـــرطقين”أو “ مرتـــدين”أفرادهـــا وصمـــــاً جماعيـــــاً باعتبارهـــــم  

  ).٥١-٤٠الفقرات 
، وهــى وكـثيراً مـا يعـاني المتحولـون مـن تمييـز منـهجي في جميـع قطاعـات المجتمـع فعـلاً             - ٣٨

وإضـافة إلى ذلـك، تُـستخدم       . قطاعات من قبيل التعلـيم والإسـكان والعمـل والرعايـة الـصحية            
اشتراطات التسجيل بقـصد الكـشف عـن المتحـولين، ربمـا بنيـة التمييـز المنـهجي أو عمـلاً علـى                 

وهذا يمكن أن يكون وليد سياسات الدولة المتعمـدة الهادفـة إلى اسـتبعاد      . تولد مثل هذا التمييز   
“ الارتـــــداد”لمتحـــــولين، أو أعـــــضاء الحركـــــات الدينيـــــة الجديـــــدة الموصـــــومين بوصـــــمة  ا
وأحيانـاً، لا يـتمكن     . ، من التعليم العالي وخلافه من المؤسـسات المجتمعيـة الهامـة           “الهرطقة” أو

هؤلاء من الحصول على ما يحتاجونه من وثائق رسمية للـسفر أو التقـدم للوظـائف أو الاشـتراك                 
  .لعامة أو قيد الأبناء في المدارسفي الانتخابات ا

وفي حــالات أخــرى، يتــأجج أيــضاً التمييــز النــابع أساســاً مــن الآراء المــسبقة المجتمعيــة     - ٣٩
قــوى ”بفعــل وســائط الإعــلام العامــة والخاصــة الــتي ربمــا يقــدم بعــضها المتحــولين باعتبــارهم     

، يعـاني أحيانـاً المتحولـون       وعـلاوة علـى ذلـك     . يُدعى أنها تهدد هوية المجتمـع وتماسـكه       “ معادية
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ــضيقة       ــة ال ــهم الاجتماعي ــضغط والهجــوم حــتى داخــل أســرهم أو في بيئت ــن ال وفي الحــالات . م
ومــن دواعــي  . القــصوى، يمكــن أن يــؤدي هــذا إلى الاختطــاف أو إســاءة المعاملــة أو القتــل       

 للخـوف  السخرية المريرة أنهم قد يعانون حتى من الشك داخل طوائفهم الدينية الجديدة، نظـراً            
  .الذين يمكن أن تدسهم حكومة معادية لاختبار ولائهم السياسي“ المتحولين الزائفين”من 
هجي، والعــــداء المتفــــشي، ومظــــاهر الازدراء العــــام، والقمــــع ونتيجــــة للتمييــــز المنــــ  - ٤٠

والاضطهاد الصادرين عن الدولة، يقرر بعض المتحولين مغادرة بلدانهم الأصـلية لمحاولـة العثـور               
وعندما يطلبون اللجوء، قد يُعاملون مرة أخـرى بتـشكك في           . طن جديد في مكان آخر    على و 

وفي بعـض الأحيـان بُـرر تـسليم متحـولين إلى          . )٢٠(جدية تحـولهم، بـل إنـه يكـون محـل تكـذيب            
ــاده أنهــم        ــرأي ســقيم مف ــدانهم الأصــلية، حــتى في مواجهــة المخــاطرة الواضــحة بالمحاكمــة، ب بل

ينــهم الجديــد، وهــذا رأي يُظهــر ازدراءً صــارخاً لحريــة الفكــر د“ إخفــاء”يــستطيعون ببــساطة 
ويكرر المقرر الخـاص القـول بـأن عمليـات التـسليم أو الترحيـل       . الضمير أو الدين أو المعتقد    أو

التي يحتمل أن تؤدي إلى انتهاكات لحرية الـدين أو المعتقـد قـد ترقـى في حـد ذاتهـا إلى مـستوى               
وإضـافة إلى ذلـك، تنتـهك مثـل هـذه الانتـهاكات مبـدأ        . نانتهاك هذا الحق من حقـوق الإنـسا    

  .)٢١( المتعلقة بمركز اللاجئين١٩٥١ من اتفاقية عام ٢٣حسب ما ورد في المادة “ عدم الرد”
  

  انتهاك الحق في عدم التعرض للإكراه على التحول  -  ٢  
ــد        - ٤١ ــها ال ــى التحــول ترتكب ــالحق في عــدم التعــرض للإكــراه عل ــهاكات الماســة ب ول الانت

وتفيد التقارير بأن بعـض الـدول تمـارس الـضغط علـى المتحـولين               . والجهات التي من غير الدول    
كي تعيد تحويلهم إلى دينهم السابق، أو تمارسه على أفراد الأقليات لدفعهم على اعتناق الـدين                

وع والوسائل المستخدمة لمثل هـذه الغـرض اللامـشر   . السائد بين الأغلبية أو الدين الرسمي للبلد      
تشمل التهديد بعقوبات جنائية، والتمييز المنهجي، والاستبعاد من التعليم العـالي أو القطاعـات              
المجتمعية الهامة الأخرى، والحرمـان مـن اكتـساب الجنـسية، وعـدم تـسجيل الـزواج، والكـشف           
ــة،        ــائق الرسمي ــسفر وغيرهــا مــن الوث ــدين أو المعتقــد في جــوازات ال اللاطــوعي عــن الانتمــاء لل

__________ 
ــر   )٢٠(   ــرات A/HRC/16/53/Add.1انظــ ــرة A/HRC/7/10/Add.3؛ و ٤٠٧-٣٩٩، الفقــ ، A/64/159؛ و ٥٦، الفقــ

انظــر (كمــا أن أي تحــول بعــد المغــادرة ينبغــي ألا يتــسبب في افتــراض اصــطناع طلــب اللجــوء    . ٢٤الفقــرة 
A/HRC/6/5 ٣١، الفقرة.(  

 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره مـن ضـروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية      ٣نص المادة   علاوة على ذلك، ت     )٢١(  
) “تـرده ”أن ( تعيـده  ص أو أنخ ش ـأيلا يجوز لأية دولة طرف أن تطـرد  ”أو اللاإنسانية أو المهينة على أنه    

سـيكون في خطـر   أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تـدعو علـى الاعتقـاد بأنـه           
  .“التعرض للتعذيب
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وأحيانـاً يُمـارس الـضغط أيـضاً علـى          . اءة اللفظية بل التهديـد أو اسـتعمال العنـف البـدني           والإس
  ). أدناه٥٠ إلى ٤٨انظر الفقرات (الأطفال، وهذه ظاهرة تُناقش منفصلة عن غيرها 

والجهات مـن غـير الـدول لهـا هـي الأخـرى دور في المـشكلة، إذ تـشير بعـض التقـارير                          - ٤٢
 مـن غـير الـدول للنـاس بـشن الهجمـات الإرهابيـة في منـاطق إقامـة                    القطرية إلى ترهيب الجهات   

كـذلك، قـد يمـارس الأشـخاص الطبيعيـون          . الأقليات الدينية بقصد تحويل تلـك الأقليـات دينيـاً         
ــا يخــالف إرادتهــم      ــاً بم ــاس ديني ــل الن ــضغط بغــرض تحوي ــشمل  . والمنظمــات ال وهــذا يمكــن أن ي

ارسـة الـضغط في سـياق الكـوارث الطبيعيـة،           استغلال حالات الضعف الشديد، ومثال ذلـك مم       
عندما يكون بعض الناس في احتيـاج عاجـل إلى تـدابير الـدعم الإنـساني بحيـث يرتبطـون بتوقـع               

 الدعويــة في مثــل هــذه -إلا أنــه ســواء ارتقــت الأنــشطة التبــشيرية . جلــي يمثلــه التحــول الــديني
 إلى درجــة القــسر أم لم ترتــق إلى تلــك الدرجــة يظــل ذلــك أمــراً متعينــاً إثباتــه في كــل تالحــالا
، A/60/399انظـــر (علـــى حـــدة، بدراســـة الـــسياق والظـــروف في كـــل حالـــة إفراديـــــة    حالـــة

  ).٦٨-٦٤ الفقرات
وللحق في عدم التعرض للإكـراه علـى التحـول بُعـد جنـساني واضـح أيـضاً، نظـراً لأن                      - ٤٣

وفي عـدد مـن     . اللاطوعي يمكن أن تحدث في إطار الزواج أو مفاوضـات الـزواج           حالة التحول   
البلدان، مـا تـزال العقبـات الحائلـة دون الـزواج المخـتلط دينيـاً موجـودة رغـم الـنص الـوارد في                         

من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يقضي بعدم الحد على أسـاس الـدين              ) ١ (١٦المادة  
ومثل هذه العقبات تتجسد أحيانـاً بـشكل رسمـي في الـنظم             . وين أسرة من الحق في الزواج وتك    

وبينما يُتوقع أحيانـاً تحـول الرجـل        . القانونية الأساسية وتقيمها سلطات الدول، بما فيها القضاء       
علـى عكــس إرادتــه ليــتمكن مــن الــزواج مــن امـرأة ذات انتمــاء ديــني مختلــف تتــأثر المــرأة تــأثراً   

ورغــم أن كــثيراً مــن . ير الرسمــي للتحــول إلى ديــن الــزوج المنتظــرشــديداً بالــضغط الرسمــي وغــ
عمليــات التحــول الــتي مــن هــذا القبيــل قــد يحــدث طوعيــاً، هنــاك أيــضاً حــالات مــن التهديــد    

ى المقرر الخاص تقارير مزعجة، من اختطاف النساء أو تحويلهن إلى أديـان             وقد تلقّ . الإكراه أو
نــسوة قاصــرات، ومنتميـــات بــصورة خاصـــة إلى    أخــرى بــصورة قـــسرية، وأحيانــاً كانـــت ال   

وهــو يــشعر بــالقلق لأن مثــل هــذه الحــوادث تبــدو وكأنهــا تقــع في جــو مــن   . الأقليــات الدينيــة
الإفلات من العقاب، ممـا يفـضي إلى انطبـاع مـؤداه أن أجهـزة إنفـاذ القـانون تعجـز دومـاً عـن                         

ــات    ــساء والفتي ــة للن ــة فعال ــوفير حماي ــسم   . ت ــدان ت ــاك بل ــزال هن ــا ت ــى أســاس العــرف  وم ح، عل
المعتقدات الدينية أو الأصول الإثنية لجماعات معينة من الناس، بالزيجـات القـسرية أو إعـادة         أو

وقد أوصت لجنة القضاء على التمييز ضد المـرأة بـأن تثـبط الـدول الأطـراف بحـزم أيـة                     . الزواج
قـانون الـديني أو الخـاص       أفكار تدعو إلى اللامساواة بين الرجل والمرأة وتؤكـدها القـوانين أو ال            

  ).٤٤، الفقرة ٥١انظر التوصية العامة رقم (أو العرف 
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  انتهاك الحق في محاولة تحويل الغير بوسائل الإقناع غير القسري  -  ٣  
، وهــذا “الهدايـة ”يقيـد عـدد مــن الـدول الأنـشطة الدعويــة المـضطلع بهـا تحــت عنـوان          - ٤٤

لكنه نادراً ما يُعرَّف تعريفاً نظرياً أو قانونيـاً         مصطلح يستحضر في المخيلة عادة مشاعر سلبية و       
ــر  . واضــحاً ــة”وصــور حظ ــضاً في ظــل     “ الجــرائم”، أو “الهداي ــاً غام ــة تعريف الأخــرى المعرّف

ولـذلك، قـد تـؤدي المحـاولات        . التشريع الوطني، ترد أحياناً في الدستور أو في القوانين الجنائيـة          
التحويـل المنـافي   ”، أو  “الهدايـة ”لمقاضاة جنائيـاً بـسبب      اللاقسرية المبذولة لإقناع الآخرين إلى ا     

. )٢٢(متـصلة بـذلك   “ جـرائم ”أو  “ التجـديف ”، أو   “ بـالأمن العـام    الإخلال”، أو   “للأخلاق
وفي أحيــان كــثيرة، يخلّــف وجــود تــشريع مــن هــذا القبيــل أثــراً مخيفــاً يلحــق الأنــشطة الدعويــة   

صــريحة مناهــضة للتحــول، بعــضها  وقــد ســنت بعــض الــدول قــوانين   . القائمــة علــى التواصــل 
، وهـذا مـصطلح     “المغـشوش ”يفترض أن الهـدف منـه تـوفير مجـرد الحمايـة ممـا يـسمى التحـول                   

يظل غالباً، مـرة أخـرى، دون تعريـف واضـح وبـذلك يفـتح الأبـواب واسـعة أمـام الممارسـات                 
يد والــدول الــتي تــزعم أنهــا تحمــي النــاس مــن الاســتغلال في حــالات الــضعف الــشد  . التقييديــة

 دعويـة معينـة ترقـى إلى     -تقدم غالباً أدلة واضحة من واقع التجربة تبين أن أنـشطة تبـشيرية               لا
وعلاوة على ذلك، كثيراً ما تصادر هيئات إنفـاذ القـانون المـواد الدينيـة الـتي مـن                   . حد الإكراه 

 بعـض   وفي. قبيل كتب الصلاة ولوحات المعلومات ورسائل الفيديو والبرامج التعليمية وتتلفهـا          
الدول، يتسبب مجرد امتلاك مواد من هذا القبيـل في عقوبـات جنائيـة أو إداريـة، منـها الـسجن                  

 دعويـة غـير مرحـب    -وغالباً ما يخاطر غير المواطنين المشاركين في أنشطة تبشيرية     . لمدد طويلة 
  .)٢٣(ملترحيل أو رفض تمديد تأشيراتهبالتعرض لبها 
والإداريـة الـتي تفرضـها الـدول أو غـير ذلـك مـن تـدابير         وإضافة إلى العقوبات الجنائيـة      - ٤٥

الدولة التقييدية، غالباً ما يواجه الأفراد والجماعات عند محاولـة إقنـاع الآخـرين أفكـاراً مـسبقة                  
مجتمعيـة تتــصاعد أحيانــا إلى صـور جنــون العظمــة المكتملــة والأفعـال الموازيــة المتمثلــة في عنــف    

ــاء ــى    . الغوغ ــؤثر عل ــذا يمكــن أن ي ــلمية    وه ــوات س ــرد عــرض دع ــف لمج . الأشــخاص والطوائ
 الدعويـة   -يعاني أفراد الطوائف الدينية التي اشـتهرت بالتزامهـا عمومـاًً بالـدعوة التبـشيرية                 وقد

مــن التحــرش والعــداء والعنــف، بــصرف النظــر عمــا إذا كــانوا مــشاركين شخــصياً في أي مــن  
  .)٢٤(الأنشطة التي من هذا القبيل

__________ 
  .٦٦ و ٦١ و ٦٠، الفقرات A/60/399؛ و ١٣٤، الفقرة A/51/542/Add.1انظر   )٢٢(  
  .٦١-٥٥، الفقرات A/61/340؛ و ٦٦-٢٥، الفقرات A/63/161انظر   )٢٣(  
  .٥٢-٤٧ و ١١، الفقرات A/HRC/10/8/Add.3؛ و ٤٩-٤٥، الفقرات A/HRC/10/8/Add.1انظر   )٢٤(  
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 التحول والحق في عدم التعرض للإكراه على التحول، اللذين يلقيـان            وخلافاً للحق في    - ٤٦
حماية غير مشروطة، فإن الحق في محاولة تحويل الآخرين بوسائل الإقناع غير القـسرية يمكـن أن                 

مـن العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق      ) ٣ (١٨تفرض عليه القيود طبقاً للمعـايير المبينـة في المـادة           
 أن المقــرر الخــاص لديــه انطبــاع قــوي بــأن الكــثير مــن القيــود التــشريعية إلا. المدنيــة والــسياسية

وعلـى سـبيل المثـال، فـإن     . الإدارية التي تفرضها الدول أبعد ما تكون عن تلبية تلـك المعـايير         أو
“ التحويــل المنــافي للأخــلاق”و “ الهدايــة”التعــاريف الغامــضة الــشديدة العموميــة لمــصطلحي  

قد تخلق جواً من انعـدام الأمـن في ظلـه يمكـن أن تقيـد هيئـات                  “ جرائم”يتصل بذلك من     وما
وقد بدأت بعـض الـدول في اشـتراط تـسجيل     . إنفاذ القانون أعمال التبليغ الديني بقيود تعسفية    

إلا أنـه نظـراً     .  دعويـة علـى أسـاس سـنوي أحيانـاً          -الأفراد الساعين إلى القيام بأنـشطة تبـشرية         
رين بوسائل إقناع غـير قـسرية يعـني ألا يكـون التـسجيل شـرطاً                لأن الحق في محاولة تحويل الآخ     

  .)٢٥( الدعوية-مسبقاً لممارسة الفرد للدين أو المعتقد، بوسائل تشمل الأنشطة التبشيرية 
كما لاحظ المقرر الخاص بقلق أن القيود تُعطي في الغالب طابعاً مفاهيمياً وتنفذ علـى                 - ٤٧

وعلـى وجـه التحديـد، فـإن الـدول الـتي لـديها ديـن رسمـي                  . يـز نحو يمثل انتهاكاً لمبدأ عـدم التمي      
 الدعويــة لــصالح ديــن البلــد  -تبــدو في كــثير مــن الأحيــان وكأنهــا تــشجع الأنــشطة التبــشيرية   

ــن          ــاق دي ــاس لاعتن ــل الن ــة محــاولات لتحوي ــد أي ــسه أو تقي ــا تحظــر في الوقــت نف الرسمــي، بينم
لرسمـي، يكـرر المقـرر الخـاص القـول بأنـه         ا“ ديـن الدولـة   ”وفيما يختص بمفهوم    . معتقد آخر  أو

يبدو من الصعب، إن لم يكـن مـن المـستحيل، تخيـل تطبيـق لهـذا المفهـوم لا يخلـف في الممارسـة                
، A/HRC/19/60انظـر   (آثاراً ضارة بالأقليـات الدينيـة، ليميـز بـذلك ضـد أفـراد تلـك الأقليـات                   

ــرة  ــن     ). ٦٦الفق ــة تم ــة تمييزي ــة وطني ــضاً أحكــام قانوني ــاك أي ــسمى   وهن ــا ي ــضيلية لم ــة تف ح معامل
، الفقــرة A/HRC/10/8/Add.3انظــر (إلى ديــن الأســلاف الأصــلي “ عمليــات إعــادة التحويــل”
ومثل هذه السياسات والممارسات تنتهك مبدأي المـساواة وعـدم التمييـز اللـذين تـستند                ). ٥٨

  .عتقدإليهما المنظومة الكاملة لحقوق الإنسان، بما فيها الحق في حرية الدين أو الم
  

  انتهاك حقوق الطفل والوالدين  -  ٤  
في بعض الأحيان، تشتمل الانتهاكات الماسة بحرية الدين أو المعتقد في الميـدان الواسـع                 - ٤٨

الذي يحتله التحويل على ضغط الدولة أو ضغط المجتمع على الأطفال، وهذه ظـاهرة تـستدعي                
صـــياء في كفالـــة التعلـــيم الـــديني مناقـــشة خاصـــة، لأنهـــا تتعـــارض مـــع حقـــوق الأبنـــاء أو الأو

  .والأخلاقي لأطفالهم طبقاً لقناعاتهم الذاتية وبطريقة تتسق مع قدرات أطفالهم المتطورة

__________ 
  .٤١، الفقرة A/HRC/19/60؛ و ٥٤-٥٢، الفقرات A/61/340؛ و ٥٨-٥٥، الفقرات E/CN.4/2005/61 انظر  )٢٥(  



A/67/303  
 

12-46128 21 
 

ــة         - ٤٩ ــدابير قمعي ــتي تتحــدث عــن ت ــق شــديد بفعــل التقــارير ال ــساور المقــرر الخــاص قل وي
الممارسـات الـتي   وفـضلاً عـن انتـهاك    . تستهدف الأطفال، لأنها تُتخذ في عدد كبير من البلـدان       

ــهاكاً مباشــراً، فإنهــا تبــدو في الغالــب وكأنهــا       مــن هــذا القبيــل لحقــوق الأطفــال المتــضررين انت
. تــستهدف غرضــاً غــير مــشروع يتمثــل في ممارســة الــضغط علــى آبــائهم أو الأوصــياء علــيهم   

 يكون الهدف هو إعادة تحولهم إلى دينهم الأصلي أو ممارسة الـضغط علـى أفـراد الأقليـات                  وقد
اجتماعيـاً يُعتقـد   “ مقبولـة ”أو المؤمنين بأديان غير تقليدية كي يتحولوا إلى أديان أو معتقـدات        

وتـشمل التـدابير المـستخدمة لتحقيـق مثـل هـذه            . أنها أكثـر تماشـياً مـع التكـوين التقليـدي للبلـد            
الأغــراض إشــراك التلاميــذ رغــم أنفهــم في تلقــي التعلــيم الــديني كجــزء مــن المنــهج الدراســي      

وفي بعض الأحيان، يُحث أطفال المتحولين أو أطفـال الأقليـة الدينيـة علـى الاشـتراك                 . لزاميالإ
  .اشتراكاً فعالاً في الصلوات أو في ممارسة الشعائر الدينية في المدارس الحكومية

وقد يتعرض الآباء والأمهات أبناء الأقليات أو المتحـولين لخطـر فقـدان الحـق في الفـوز                    - ٥٠
وفي المنازعــات الناشــئة بــين آبــاء وأمهــات ذوي توجهــات دينيــة أو معتقديــة . لهمبحــضانة أطفــا

مختلفة، في إطار تسويات الطلاق مثلاً، كثيراً مـا يعـاني الآبـاء والأمهـات المنـتمين إلى الأقليـات                    
وفي مثل هذه الحالات، غالباً مـا يعجـز الأطفـال عـن التعـبير       . أو المتحولين من المعاملة التمييزية    

ونتيجــة . آرائهــم في العلــن دون ترهيــب، وهــذا مــا يلــزم لاحتــرام حقهــم في إبــداء آرائهــمعــن 
لمعالجة مثل هذه الحـالات المعقـدة بطريقـة بليـدة أو تمييزيـة، يعـاني الأطفـال مـن الاغتـراب عـن                        

وهــذا يمكـن أن يرقــى إلى حــد  . آبـائهم أو عــائلاتهم، وتـصاحب ذلــك عواقـب مؤذيــة للجميـع    
قــوق الطفــل، فــضلاً عــن الانتــهاك الخطــير لحريــة الــدين أو المعتقــد المقــررة  الانتــهاك الجــسيم لح

  .للوالدين
  

  تفشي حالات سوء الفهم  -دال   
إن حرية الدين أو المعتقد في الميدان الواسـع للتحـول لا تُنتـهك فحـسب في الممارسـة،                     - ٥١

لـي الحكومـات،    وفي مناقـشات جـرت مـع ممث       . بل يجري التشكيك فيها أحياناً من حيث المبـدأ        
ــان ومعتقــدات متنوعــة، وأصــحاب المــصلحة الآخــرين في المجتمــع       ــؤمن بأدي ــراد طوائــف ت وأف
والأوساط الأكاديمية، وجد المقـرر الخـاص تـصورات ومفـاهيم نظريـة تـساند فكريـاً التعـديات                   
الــتي لا موجــب لهــا، لا ســيما التعــدي علــى حقــوق المتحــولين وحقــوق مَــن يحــاولون تحويــل     

لـذلك، فإنــه يتنـاول بإيجــاز بعـض صــور سـوء الفهــم     . سـائل الإقنــاع غـير القــسري  الآخـرين بو 
  .النموذجية
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  الإخلال بالسلم والانسجام  -  ١  
إن الاعتــراض الأكثــر شــيوعاً المطــروح ضــد الحــق في محاولــة تحويــل الآخــرين بطريقــة     - ٥٢
لانــسجام قــسرية هــو الخــوف مــن احتمــال أن يــؤدي ذلــك إلى الإخــلال بــسلم المجتمــع وا  غــير
وقـد رددت حكومـات عديـدة مثـل هـذه الاعتراضـات وحولتـها إلى حجـة عامـة                . الأديان بين

تستخدمها للحد مـن الحـق في محاولـة تحويـل الآخـرين حـتى إذا جـرت        “ النظام العام”تتعلق بـ  
وفي عديـد مـن الحـالات، تظـل مثـل          . مثل هذه المحاولات بوسـائل الإقنـاع اللاقـسري الـصرف          

عمليـات التحويـل    ”أو  “ الهدايـة ”منها على سبيل المثـال القيـود المفروضـة علـى            هذه القيود، و  
معرّفـــة تعريفـــاً شـــديد العموميـــة  ) ٤٥-٤٤، الفقرتـــان A/60/399انظـــر (“ المنافيـــة للأخـــلاق

مـن العهـد الـدولي الخـاص        ) ٣ (١٨وغامضاً بل تمييزيـاً، بحيـث لا تلـبي المعـايير المبينـة في المـادة                 
  .السياسيةبالحقوق المدنية و

وفيما يختص بهذه المسألة، يؤكد المقرر الخاص أنـه مهـتم هـو الآخـر علـى نحـو واضـح                       - ٥٣
وهـو يلاحـظ كـذلك أن       . بتعزيز العلاقـات الـسلمية بـين أتبـاع الأديـان أو المعتقـدات المختلفـة               

ثـال  وهـذا يـنعكس علـى سـبيل الم       . حرية الدين أو المعتقد ذاتها ينبغي أن تعتبر مؤدية إلى السلام          
، الــذي يعلــن في ديباجتــه أن احتــرام ١٩٤٨في الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنــسان الــصادر عــام 

  .“أساس الحرية والعدل والسلام في العالم”حقوق الإنسان يشكل 
وينبني السلام الذي تيسره حقوق الإنسان بصفة عامة، وحرية الدين أو المعتقد بـصفة                - ٥٤

. ات النـاس الـشديدة التنـوع وبالممارسـات المـصاحبة لهـا            خاصة، على الاعتراف الواجب بقناع    
وهذا يشمل احترام حقوق الأفـراد في التواصـل بـشأن المـسائل المتعلقـة بالـدين أو المعتقـد، وفي                
ــاع          ــة إقن ــة، ومحاول ــاقهم الذاتي ــدول، وتوســيع آف ــف وحــدود ال توصــيل أفكــارهم عــبر الطوائ

أن يكـون المجتمـع الـذي يحتـرم حريـة الـدين        ولذلك، فمن المرجح    . الآخرين بطريقة غير قسرية   
ــدد        ــاً متع ــسان، مجتمع ــق بحقــوق الإن ــدولي المتعل ــانون ال ــضمنها الق ــع، كمــا ي أو المعتقــد للجمي
الأديــان، في حــدود مفتوحــة فيمــا بــين مختلــف الطوائــف العامــة والطوائــف الفرعيــة، ومفتوحــاً 

ئل الدينيــة والمــسائل المتــصلة   أيــضاً أمــام التنــافس الــسلمي والمجــادلات الفكريــة بــشأن المــسا       
  .بالمعتقدات

والمفهـوم المحـدد القائـل بكـون الـسلم أساسـاًً لحقـوق الإنـسان الدوليـة يختلـف اختلافـاًً              - ٥٥
. “الانـسجام ”أو  “ الـسلام ”واضحاً عن خطط التحكم الاستبدادي التي تُطرح أحيانـا باسـم            

 البشرية جميعهـا يتغلغـل أكثـر مـن أي     إلا أن السلام القائم على احترام كرامة وحرية الكائنات        
نظــام مجتمعــي قــائم حــول أفكــار مثــل الهيمنــة أو العــادات أو مجــرد الــسلطة، وفــرص اســتدامته  

وبدوره، فإن احتـرام كرامـة الإنـسان لـيس متخـيلاً       . أفضل من فرص استدامة مثل ذلك النظام      
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 الـدين أو المعتقـد،      دون الاعتراف بما لكل كـائن بـشري مـن حريـة في التبليـغ بخـصوص قـضايا                  
  .في ذلك الحق في إقناع الآخرين بطريقة غير قسرية بما
  

  ما يتهدد الناس من تآكل للقيم الأخلاقية  -  ٢  
في بعض الأحيان، تنفذ القيود المفروضة على حرية الدين أو المعتقد باسم حمايـة القـيم                 - ٥٦

ومـن  . قليد الخـاص بالأغلبيـة في البلـد       الأخلاقية القائمة على تقليد ديني معين غالباً ما يكون الت         
 الدعويـة تمثـل   -وجهة النظر هـذه، يمكـن أن تتـصور بعـض الحكومـات أن الأنـشطة التبـشيرية                   

عى أنهـا ضـارة بالنـسيج الأخلاقـي للمجتمـع           تحدياً لهيمنـة تقليـد ديـني تترتـب عليـه عواقـب يُـدّ              
تطـور يمكـن ألا تـستهدف مجـرد         والتدابير التقييدية التي تفرضها الـدول لمنـع مثـل هـذا ال            . ككل

مَن يحاولون تحويل الآخرين بوسائل إقناع غير قسرية بل تستهدف أيضاً مَـن تحولـوا شخـصياً،          
وغالبـاً مـا تحـدث المـشكلة في البلـدان           . أو يودون شخصياً التحول، عن الدين الـسائد في البلـد          

  .التي يكون لها دين رسمي
ب عــن البــال أن اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنــسان   وفي هــذا الــسياق، مــن المهــم ألا يغي ــ  - ٥٧
مـن  ) ٣ (١٨، وهو مفهوم مدرج في المـادة        “الأخلاق”حثت على تبني فهم جمعي لمفهوم        قد

العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة والــسياسية ضــمن الأســباب الممكنــة للحــد مــن مظــاهر 
 أن ٢٢ن في تعليقهـا العـام رقـم    وتوضـح اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنـسا     . حرية الـدين أو المعتقـد    

مفهوم الأخلاق مستمد من تقاليد مجتمعية وفلسفية ودينيـة كـثيرة؛ وبالتـالي فـإن فـرض القيـود                   
علــى حريــة إظهــار الــدين أو المعتقــد بغــرض حمايــة الأخــلاق يجــب أن تــستند إلى مبــادئ غــير    

 القريــب ٣٤ام وأضــافت اللجنــة قائلــة، في تعليقهــا العــ. مستخلــصة حــصرياً مــن تقليــد وحيــد
أي قيود من هـذا القبيـل في ضـوء        فهم  يجب أن تُ  ”العهد المتعلق بحرية الرأي وحرية التعبير، إنه        
ويرحـب  ). ٣٢، الفقـرة    CCPR/C/GC/34انظـر    (“عالمية حقـوق الإنـسان ومبـدأ عـدم التمييـز          

لتعـبير  المقرر الخاص بهذا الإيضاح، الذي يجب أيضاً تطبيقه على أية قيود تفرض علـى مظـاهر ا                
  .عن حرية الدين أو المعتقد

ولذلك، لا يمكن تبرير القيود المفروضة على مظـاهر حريـة الـدين أو المعتقـد، بمـا فيهـا                      - ٥٨
المحاولات غير القسرية لتحويـل الآخـرين، بالاستـشهاد بفهـم منغلـق لنظـام أخلاقـي قـائم علـى                  

 أيـة قيـود تبـدو ضـرورية في      وبدلاً من ذلـك، يجـب أن تلـبي        . تقليد ديني أو فلسفي معين وحيد     
مــن العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق ) ٣ (١٨نظــر الــدول كافــة المعــايير المعينــة المبينــة في المــادة 

وكذلك، لا يجوز أبداً الاحتجاج بحماية قيم أخلاقيـة أو دينيـة معينـة لتقييـد                . المدنية والسياسية 
 عليـه حريـة الـدين أو المعتقـد مـن            حرية التحول ذاتها التي لا تسمح، بوصفها جزءاً ممـا تنطـوي           

وللـسبب ذاتـه،    .  مطلقة، بأيـة قيـود مـن أي نـوع           مشمول بحماية  محكمة الضمير بعد متمثل في    
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لا يمكن استخدام فكرة القيم الأخلاقية لتقنين الضغط على المتحولين أو أفـراد الأقليـات، مـثلاً                 
  .و المعتقدات السائدةلإعادة تحولهم إلى حظيرة دينهم السابق أو لأتباع الأديان أ

  
   مناسبة المصطلح للمقام- “ الاختيار”حرية   -  ٣  

يوجه الاعتراض الأول على الإطـلاق ضـد الحـق في حريـة الـدين أو المعتقـد في ميـدان                       - ٥٩
ــار”التحــول إلى مفهــوم   ــسان    “الاختي . ، الــذي يكمــن في صــميم هــذا الحــق مــن حقــوق الإن

ــد ــة   وق ــل إن لغ ــار”قي ــشك “ الاختي ــة    لا تعكــس ب ــة الديني ــد الوجــودي للقناع ل مناســب البع
ويـرى  . الفلسفية العميقة والإحـساس بالانتمـاء والـولاء الـذي يتوافـق مـع أي قناعـة عميقـة                   أو

المقرر الخاص مع آخرين أن الدين أو المعتقد ليس مجرد صنف في قائمة سـلع أساسـية يمكـن أن                 
لا أنه يمكـن قـول شـيء مماثـل لـذلك            إ. يأخذه الفرد أو يتركه وفقاً لذوقه أو تفضيله الشخصي        

ومـن الواضـح أن     . بشأن الزواج والشراكة وغير ذلك من القضايا الهامة المتعلقة بحيـاة الإنـسان            
وهكــذا بــات مــن المحــتم، مــرة  . الــزوج ينبغــي ألا يــشابه اختيــار صــنف مــن قائمــة  “ اختيــار”

ن الـزواج والحيـاة   أخرى، أن تصل لغة الاختيار، عند ورودها في خطاب حقوق الإنـسان بـشأ           
. الأسرية، إلى المغزى الوجـودي لمثـل هـذه الـصلة الحميمـة وإحـساس الـولاء العميـق المـولى لهـا                      

ــتلاك الحــق في   إلا ــار”أن ام ــائق     “ الاختي ــرد في الوث ــا ي ــزواج، كم ــشراكة أو ال ــشأن ال الحــر ب
قبيـل الـزواج    الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، يظل ذا أهمية، لا سـيما في مواجهـة ظـواهر، مـن                  

  .زالت موجودة حتى يومنا هذا القسري وزواج الأطفال، ما
ــوم   - ٦٠ يكتــسب المعقوليــة في مجــال القــانون، بمــا فيــه قــانون حقــوق        “ الاختيــار”ومفه

وفي هـذا   . ومن الواضح أن لغة القانون لا يمكن أن تعكس الخبرات البـشرية بكاملـها             . الإنسان
يمكــن تجاوزهــا ويجــب أن يــضعها الإنــسان في الاعتبــار الــصدد، ينطــوي القــانون علــى قيــود لا 

ــاً ــد        . دائم ــدين أو المعتق ــدان ال ــت في مي ــواء كان ــشخص، س ــة لل وصــحيح أن الخــبرة الوجودي
يتصل بالزواج وغير ذلك من القضايا الهامة المتعلقـة بحيـاة الإنـسان، قـد تتجـاوز كـثيراً                    فيما أو

في اللغـة القانونيـة لحقـوق الإنـسان أن تحـل محـل        ولا يفتـرض    . “الاختيار”فهمنا لمجرد قيامنا بـ     
للــدين “ ستبــضعمُ”الخــبرة الــتي مــن هــذا القبيــل، ولا يــراد لهــا بــأي حــال أن تفــضي إلى فهــم  

والعكـس  . المعتقد أو غير ذلك من القضايا الهامة المتصلة بحياة الإنـسان والمجتمعـات البـشرية               أو
ال الإكــراه يمكــن، حــسبما يقــال، أن فبوضــع الــضمانات القانونيــة ضــد مختلـف أشــك . صـحيح 

تــذهب القواعــد المتعلقــة بحقــوق الإنــسان إلى حـــد الإســهام في تحقيــق درجــات أعلــى مـــن          
  .الإخلاص والجدية والموثوقية والعمق والولاء والالتزام في شؤون الدين أو المعتقد

لــدين في مجــال ا“ الاختيــار”ولـذلك، ســيكون مــن الخطــأ الفــادح إلغــاء تقــنين مفهــوم    - ٦١
المعتقــد، فهــذا مفهــوم شــديد الأهميــة مــتى تعلَّــق الأمــر بــضمان حقــوق الإنــسان للمتحــولين   أو
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وحمايـة حريـة كـل كـائن بـشري      . لمن يحاولون تحويل الآخرين بوسائل الإقناع غير القسري        أو
طريقــة مناســبة كــل المناســبة لكــي نرســخ، في المجــال المعــين المتمثــل في قــانون    “ الاختيــار”في 

. الإنسان، الاحترام البـديهي المـستحق لكافـة البـشر بحكـم كرامتـهم الإنـسانية المتأصـلة                 حقوق  
أن احترام الكرامة الإنسانية يعـني ضـمناً، بالـضرورة، احتـرام مـا لكافـة البـشر مـن قناعـات                       إلا

ــن           ــدة م ــن أو عقي ــم دي ــهم في أن يكــون له ــاً حريت ــل قانوني ــأن نكف ــات شــتى ب ــة والتزام عميق
  .الذاتي“ اختيارهم”تي وحرية اعتناقهم لدين أو معتقد من الذا“ اختيارهم”
  

   والتوصياتتالاستنتاجا  -رابعا   
حثت الجمعية العامة الدول مراراً وبتوافق الآراء على أن تكفل نظمها الدسـتورية           - ٦٢

والتــشريعية تــوفير الــضمانات المناســبة الفعالــة لحريــة الفكــر والــضمير والــدين أو المعتقــد     
ــة دو ــة في      للكاف ــول الفعال ــة والحل ــوفير اللجــوء إلى العدال ــشمل ت ــز، بوســائل شــتى ت ن تميي

الحـرة   حالات انتهاك الحق في حرية الفكر والضمير والدين أو المعتقد أو الحق في الممارسة             
انظـر قـرارات الجمعيـة العامـة     (لدين المرء، بما في ذلك الحق في تغيير ديـن المـرء أو معتقـده            

، ٦٥/٢١١ ، و ٦٤/١٦٤، و   ٦٣/١٨١، و   ٦٢/١٥٧و  ،  ٦١/١٦١، و   ٦٠/١٦٦
  ).٦٦/١٦٨و 
إلا أن المقرر الخاص يتلقى أثناء اضطلاعه بعمله اليومي تقارير عديدة تتحدث عن   - ٦٣

وفي . انتهاكات جسيمة للحق في حرية الدين أو المعتقد في المجال العـام المتمثـل في التحـول                
الحـق   )أ: (فئات تستحق الاهتمام العام، هى    هذا التقرير، ناقش هذا الموضوع، وميز أربع        

الحق في عـدم التعـرّض للإكـراه علـى     ) ب(؛  )بمعنى تغيير المرء لدينه أو معتقده     (في التحول   
حقـوق   )د(الحق في محاولة تحويل الآخـرين بوسـائل الإقنـاع غـير القـسري؛               ) ج(التحول؛  

  .الطفل ووالديه في هذا السياق
  

  الحق في التحول  -ألف   
إضافة إلى تعـرّض المتحـولين لمظـاهر الـضغط الاجتمـاعي والازدراء العـام والتمييـز                  - ٦٤

المنهجي، فإنهم يواجهـون في أحيـان كـثيرة عقبـات إداريـة لا تُقهـر عنـدما يحـاولون العـيش               
وعلاوة على ذلك، يتعرضون في عدد من البلـدان لخطـر فقـدان الوظـائف        . طبقاًً لقناعاتهم 

 زواجهــم واســتبعادهم مــن فئــة أصــحاب الحــق في الوراثــة بــل والفــرص التعليميــة، وفــسخ
وفي بعض الدول، ربما يواجـه المتحولـون أيـضاً المقاضـاة الجنائيـة،              . وفقدان حضانة أطفالهم  

التي يمكن أن تتضمن أيضاً في بعض الأحيان عقوبة الإعدام، لاتهامهم بارتكاب جرائم من              
ــردة”قبيــل  ــد البلــد وقيمهــا   “ ســب” ، و“التجــديف”، و “الهرطقــة”، و “ال ــدين أو تقالي ال
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وعندما يلتمسون اللجوء، قد يجدون تشككاً في حقيقـة تحـولهم وقـد يعـادون إلى                . السائدة
بلدانهم الأصـلية حيـث قـد يواجهـون مخـاطر متعاظمـة تهـدد أرواحهـم وحريتـهم ورفـاههم                  

  .وأمنهم
  

  الحق في عدم التعرض للإكراه على التحول  -ء با  
 انتـهاكات خطـيرة فيمـا يتعلـق بـالحق في عـدم التعـرض للإكـراه علـى                    تحدث أيضاً   - ٦٥

وبينما يعاني بعض أفراد الأقليات الدينيـة والمعتقديـة ضـغوطاً           . التحول ضد الإرادة الذاتية   
في المجتمـع، يتعـرض المتحولـون في أحيـان          “ مقبوليـة ”كي يعتنقوا ديناً أو معتقداً يبدو أكثـر         

ومثـل هـذا الـضغط يمكـن     . ول للرجوع إلى دينهم الأصـلي    كثيرة للضغط كي يعيدوا التح    
أن تمارسه هيئات حكومية وجهات من غير الدول، بوسائل تشمل ربـط المعونـة الإنـسانية                

ــول  ــع التحـ ــراً بتوقـ ــاً مباشـ ــديد بـــشأن الـــضغوط    . ربطـ ــرر الخـــاص قلـــق شـ ــساور المقـ ويـ
إطـار الـزواج أو مفاوضـات    التهديدات التي تعاني منها النساء، التي يواجهنها أحياناً في      أو

  ).المنتظر(الزواج كي يتحولن إلى دين الزوج 
  

  الحق في محاولة تحويل الآخرين بوسائل الإقناع غير القسري  -جيم   
إضــافة إلى مــا ســبق، تفــرض دول كــثيرة قيــوداً تــشريعية أو إداريــة علــى الأنــشطة   - ٦٦

ضى من الحق في محاولـة تحويـل   وهذا يمكن أن يحد دون مقت. الدعوية القائمة على التواصل 
الآخرين بوسائل الإقناع غير القسري، التي تشكل في حد ذاتها جزءاً لا ينفصل عن حرية         
الدين أو المعتقد، وعلاوة على ذلك، يجري التنظير للعديد من القيود التي من هـذا القبيـل                 

ــة مركــز ال ــ      ــادة تقوي ــسعي إلى زي ــثلاً لل ــة صــارخة، م ــة تمييزي ــذها بطريق دين الرسمــي وتنفي
كمـا يمكـن أن يواجـه أفـراد        . الدين الـسائد في البلـد مـع زيـادة تهمـيش حالـة الأقليـات                أو

 الدعويـة أفكـاراً     -الطوائف الدينية التي اشتهرت بالاشتراك عموماً في الأنشطة التبـشرية           
مسبقة مجتمعية يمكن أن تتصاعد إلى حد جنون العظمة، التي تؤدي أحياناً إلى أفعال العنف 

  .الغوغائي والقتل
  

  حقوق الطفل ووالديه  -دال   
ــستهدف أطفــال        - ٦٧ ــة ت ــدابير قمعي ــضاً تقــارير تتحــدث عــن ت تلقــى المقــرر الخــاص أي

المتحولين أو أفراد الأقليات الدينية، ومنها تدابير مقصود بها ممارسة الضغط علـيهم وعلـى        
 الأقليـات علـى التحـول إلى        آبائهم وأمهاتهم ليتحولوا إلى دينـهم الـسابق أو لإكـراه أفـراد            

والأنــشطة القمعيــة الــتي مــن هــذا القبيــل  . اجتماعيــاً“ أكثــر مقبوليــة”أديــان أو معتقــدات 
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أو حق الوالدين في كفالة تعليم /تنتهك ما هو مقرر للطفل من حرية الدين أو المعتقد و قد
  .لأطفالهم مطابق لقناعتهم الذاتية وبطريقة تتسق مع قدرات الطفل المتطورة

  
  توصيات موجهة إلى جهات متنوعة  -هاء   

بصفة عامة، يدعو المقرر الخاص الدول إلى المداومة على احترام الحق الإنـساني في                - ٦٨
وهـو يكـرر القـول بـأن الحـق في       . حرية الدين أو المعتقد في مجال التحـول وحمايتـه وتعزيـزه           

أو إعــادة التحــول، التحــول وشــبيهه، أي الحــق في عــدم التعــرض للإكــراه علــى التحــول   
 المتأصل في حرية الدين أو المعتقد، الذي يتمتـع          محكمة الضمير ينتميان إلى البُعد المتمثل في      

وعـلاوة علـى ذلـك،      . بحماية غير مشروطة بموجب القانون الدولي المتعلق بحقوق الإنـسان         
 لـذلك،   .تشمل حرية الدين أو المعتقد الحق في محاولة إقنـاع الآخـرين بطريقـة غـير قـسرية                 

 الدعويـة تراهـا الـدول ضـرورية كافـة       - ةيجب أن تلـبي أيـة قيـود علـى الأنـشطة التبـشيري             
. مــن العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة والــسياسية  ) ٣ (١٨المعــايير المبينــة في المــادة 

ويجب أن يُكفل بشكل فعال حق الطفل ووالديه كفالة فعلية، بما في ذلك كفالتـه في إطـار                  
  .حولقضايا الت

وفيما يختص بالأحكـام القانونيـة الوطنيـة، بمـا فيهـا الدسـاتير والتـشريعات الجنائيـة            - ٦٩
  :والقوانين الفرعية والتفسيرات الرسمية للقوانين، يوصي المقرر الخاص بما يلي

أن توضح الدول أن حق الإنسان في حرية الـدين أو المعتقـد تـشمل الحـق                   )أ(  
رض للإكـــراه علـــى التحـــول، وكلاهمـــا محميـــان حمايـــة  في التحـــول والحـــق في عـــدم التع ـــ

  مشروطة؛ غير
أن تلغي الدول أية عقوبات جنائية تهدد، بصورة مباشرة أو غير مباشـرة،               )ب(  

  بمعاقبة المتحولين؛
أن تعدل الدول أحكام قوانين الأسرة التي يمكن أن ترقى إلى حد العقوبـة                )ج(  

وهذا يتعلق بمجالات متنوعة داخلة     . حولين وأُسرهم القانونية أو الفعلية المفروضة على المت     
  في قانون الأسرة، بما فيها حضانة الأطفال وقوانين الوراثة؛

أن تصدر الدول تشريعات مناهضة للتمييـز بهـدف تـوفير حمايـة فعالـة مـن                   )د(  
كمــا ينبغــي أن تعــالج  . التمييــز علــى أســاس الــدين أو المعتقــد في مجــالات المجتمــع المتنوعــة  

  شريعات التي من هذا القبيل حالة المتحولين الحرجة؛الت
أن تكفل الدول عدم تعرض أي فرد للضغط كـي يتحـول ضـد إرادتـه في         )هـ(  

وفي هذا الصدد، ينبغي أن تـولي الـدول اهتمامـاً خاصـاً             . إطار الزواج ومفاوضات الزواج   
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من الإعلان ) ١ (١٦ادة ومن الممكن أن تكون المواءمة بين قوانين الأسرة والم. لحالة المرأة
العالمي لحقوق الإنسان، التي بموجبها لا يكون الاختلاف الديني عقبة حائلـة دون الحـق في                
التــزوج مــن شــخص وقــع عليــه اختيــار المــرء، طريقــة هامــة لحمايــة الأزواج المحــتملين مــن   

  الضغط كي يتحولوا ضد إرادتهم؛
ن أو المعتقد تشمل الحق     أن توضح الدول أكثر من ذي قبل أن حرية الدي           )و(  

وهـذا يـشمل جملـة أمـور        . في محاولة تحويل الآخرين بوسائل التبليغ والإقناع غـير القـسرية          
  من بينها تعميم الأدبيات وغيرها من المواد المتصلة بالدين أو المعتقد؛

“ الهدايــــة”أن تبطــــل الــــدول الأحكــــام الغامــــضة المناهــــضة لمــــا يــــسمى   )ز(  
 وأن تعدل ما يتصل بكل من ذلـك    “التجديف ”و“ الردة”و  “ خلاقالتحويل المنافي للأ  ” و

من العهد الدولي الخاص بالحقوق ) ٣ (١٨من تشريعات كي تتلاءم كلياً مع أحكام المادة 
  .المدنية والسياسية

  :وفيما يختص بمختلف مجالات الإدارة، يوصي المقرر الخاص بما يلي  - ٧٠
على تسجيل توجههم الديني أو المعتقدي      أن تكفل الدول قدرة المتحولين        )أ(  

وهـذا ينبغـي أن يـشمل أيـضاً      . الجديد أو عدم تسجيله في الوثائق الرسمية حـسبما يرغبـون          
وينبغـي أن تكفـل الـدول دائمـاً         . دين أطفالهم أو معتقدهم، تمشياً مع أحكام اتفاقية الطفل        

و معتقـده ضـد     عند إصـدار الوثـائق الرسميـة عـدم الكـشف علانيـة عـن ديـن أي شـخص أ                    
  إرادته؛

أن تكفل الدول عدم تعرض أي شخص لحالات قد يعاني فيها مـن ضـغط                 )ب(  
كي يتحول أو يعيد التحول ضد إرادته، لا سيما في المؤسسات الخاضعة لسيطرة الدولـة،               

  التي من قبيل قوة الشرطة أو الجيش أو المؤسسات العقابية؛
 توفير الحماية الفعالة للمتحولين أن تضع الدول استراتيجيات بشأن كيفية  )ج(  

من أفعال العنف أو التهديد بالعنف وغير ذلك من صـور الـضغط مـن جانـب جهـات مـن                     
  غير الدول؛

أن تقدم الدولـة توجيهـاً واضـحاً وتـدريباً لهيئـات إنفـاذ القـانون والهيئـات                    )د(  
اولـة تحويـل   المماثلة لتكفل امتناع تلك الهيئات عـن التعـدي دون موجـب علـى الحـق في مح            

  الآخرين بوسائل الإقناع غير القسري؛
ألا تــستخدم الــدول قواعــد مــنح التأشــيرات لفــرض قيــود علــى الأنــشطة    )هـ(  

  الدعوية الدينية غير القسرية؛
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أن تكفــل الــدول مــنح المتحــولين، عنــد طلبــهم اللجــوء، فرصــة عادلــة          )و(  
يجـب عـدم طـرد المتحـولين         طلق،وبشكل م . للاستماع إلى مطالبهم، طبقاً للمعايير الدولية     

ملتمسي الحصول على وضع اللاجئين أو إعـادتهم إلى حـدود الأراضـي الـتي تهـددت فيهـا               
  .أرواحهم أو حرياتهم بسبب دينهم أو معتقدهم

  :وفيما يختص بمجال التعليم المدرسي، يوصي المقرر الخاص بما يلي  - ٧١
قهم بالمدرسـة لتعلـيم ديـني       أن تكفل الدول ألا يتعرض الأطفال عند التحا         )أ(  

وعـلاوة علــى  . مخـالف لإرادتهـم أو لإرادة الوالــدين أو الأوصـياء القــانونيين، علـى التــوالي    
ذلك، ينبغي ألا يتعرض أي طفل لمخاطر الضغط كي يحضر احتفالات أو طقوساً دينيـة في              

 إيـلاء   وفي هـذا الـصدد، ينبغـي      . المدرسة ضد إرادته أو ضد إرادة والديه أو الوصـي عليـه           
  اهتمام خاص إلى حالة أطفال المتحولين وأفراد الأقليات الدينية أو المعتقدية؛

أن تكفــل الــدول إســهام المنــاهج الدراســية، عنــد تقــديم معلومــات بــشأن     )ب(  
المسائل الدينية أو المسائل المتصلة بالمعتقدات، في القضاء على التنميط الـسلبي أو الأفكـار               

 الدعويـة غـير القـسرية مـن         -مَن يشاركون في الأنشطة التبـشيرية       المسبقة ضد المتحولين و   
كما ينبغي أن يكون هذا بمثابة اعتبار إرشادي لتقييم جـودة الكتـب   . أشخاص أو جماعات  

  المدرسية المستخدمة في المدارس؛
أن تقــــر الــــدول، وتــــنظم، وتــــوفر التــــدريب للمعلمــــين كــــي تــــوعيهم    )ج(  

لتي ينفرد بها أطفال المتحولين وأطفال الأقليـات الدينيـة          بالاحتياجات والتحديات الخاصة ا   
  .في حال التحاقهم بالمدرسة

  :وفيما يختص بالجهات من غير الدول، يوصي المقرر الخاص بما يلي  - ٧٢
أن تولي منظمات المجتمع المدني العاكفة على حقوق الإنسان اهتماماً لحالة             )أ(  

ن وأفـراد الأقليـات الدينيـة أو المعتقديـة عُرضـة            الضعف الشديد التي يكـون فيهـا المتحولـو        
وعلى هذه المنظمـات أن تـضع       . لخطر الإكراه على التحول أو إعادة التحول ضد إرادتهم        

استراتيجيات لتمكين مثل هؤلاء الناس اسـتناداً إلى فهـم مفـاده أن التحـول يـشكل جـزءاًً                   
  ينفصل عن حرية الدين أو المعتقد؛ لا

ــوفر وســائط    )ب(   ــشأن     أن ت ــة ب ــام والخــاص معلومــات نزيهــة دقيق الإعــلام الع
 الدعويــة غــير القــسرية مــن أفــراد     -المتحــولين ومَــن يــشاركون في الأنــشطة التبــشيرية     

ويمكــن أن تقــوم . جماعــات بهــدف التغلــب علــى التنميطــات الــسلبية أو الآراء المــسبقة   أو
  د؛آليات التنظيم الذاتي في وسائط الإعلام بدور هام في هذا الصد
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 أن التحـول إلى دينـهم       اأن يعي القادة الدينيون ومـشكّلو الـرأي ويـدركو           )ج(  
معتقدهم ليس وحده الأمر المشمول بالحماية بل إن هناك حماية مماثلة ممنوحـة لأي قـرار             أو

بالتحول عن الدين أو المعتقد الحالي الذي يعتنقه الشخص إلى دين أو معتقد مختلف أو أي              
  إلحادية؛قرار باعتناق آراء 

ــان ومنظمــات      )د(   ــة والجماعــات المــشتركة بــين الأدي ــشجع الطوائــف الديني تُ
 -المجتمع المدني ومنظمات المعونة الإنمائية على معالجة قضايا التحول والأنـشطة التبـشيرية              

وينبغي أن تغتنم هذا باعتبـاره فرصـة كـي تعـزز أيـضاً              . الدعوية في مدونات سلوك طوعية    
مزيد من الاحترام تجاه المتحولين والأشـخاص المـشاركين في الأنـشطة            مواقف منطوية على    

  . الدعوية غير القسرية-التبشيرية 
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	12 - وفي 7 كانون الأول/ديسمبر 2011، أجرى المقرر الخاص مناقشة في ستراسبورغ، بفرنسا، مع اللجنة الأوروبية لمكافحة العنصرية والتعصب فيما يختص بمسألة خطاب الكراهية العنصري والديني. وفي 12 و 13 كانون الأول/ديسمبر، حضر اجتماعاً عُقد في واشنطن العاصمة لمدة يومين عنوانه ”عملية اسطنبول لمكافحة التعصب، والتمييز والعنف القائمين على أساس الدين أو المعتقد“. وركز الاجتماع على التدابير الملموسة الإيجابية التي يمكن أن تتخذها الدول للقضاء على التعصب الديني عند تنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان 16/18 المتعلق بمكافحة التعصب والتنميط السلبي ووصم الأشخاص على أساس الدين أو المعتقد، والتمييز ضدهم، والحض على العنف وممارسته ضدهم.
	13 - وفي 22 و 23 أيار/مايو 2012، حضر المقرر الخاص ندوة للخبراء في فيينا بشأن تعزيز فاعلية الآليات الدولية والإقليمية والوطنية المعنية بحقوق الإنسان فيما يختص باحترام وتعزيز حقوق الأقليات الدينية، وذلك إلى جانب خبراء مستقلين معنيين بمسائل الأقليات وخبراء آخرين مناسبين. وتكلم المقرر الخاص بشأن حماية الأقليات الدينية في إطار المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، بما فيها الإعلان الصادر عام 1981 والمواد 18 و 26 و 27 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
	14 - وعقد المقرر الخاص اجتماعات عديدة مع ممثلي الحكومات والطوائف الدينية أو المعتقدية ومنظمات المجتمع المدني والخبراء الأكاديميين العاملين في مجال حرية الدين أو المعتقد. وفي هذا السياق، اشترك في مؤتمرات وطنية ودولية، بما فيها مؤتمرات عُقدت في باكو، وبرلين، وبروكسل، وبودابست، وجنيف، ولوسيرن، بسويسرا، وفي سالزبورغ، بالنمسا.
	ثالثا - الحق في التحول كجزء من حرية الدين أو المعتقد
	ألف - مقدمة
	15 - يتصل عدد لا يحصى من التقارير التي تتحدث عن انتهاكات جسيمة للحق في حرية الدين أو المعتقد بمن يتحولون إلى دين آخر أو مذهب آخر ومن يحاولون تحويل الآخرين عن دينهم أو معتقدهم بوسائل الإقناع غير القسري. وهذا أصبح مشكلة متعلقة بحقوق الإنسان تثير درجة شديدة من القلق وتشهدها أنحاء شتى من العالم ويبدو أنها تنبع من دوافع مختلفة. وعلى سبيل المثال، فإن الإساءات المرتكبة باسم دعاوى الحقيقة الدينية أو المعتقدية، أو من أجل تعزيز الهوية القومية أو حماية التجانس المجتمعي، أو لمبررات أخرى من قبيل صون الأمن السياسي والوطني. وبينما تفرض هيئات الدولة بعضاً من القيود التي لا داعي لها على حقوق المتحولين أو على مَن يحاولون تحويل الآخرين بوسائل غير قسرية تنبع إساءات أخرى، منها أعمال العنف، من آراء معادية غير مدروسة شائعة في صفوف المجتمع. كما تشمل الانتهاكات في هذا المجال الحساس التحويل القسري أو إعادة التحويل؛ ومرة أخرى، فإن هذا إما أن ترتكبه جهات فاعلة تابعة للدولة أو غير تابعة لها. وإضافة إلى ذلك، يتشكك من حيث المبدأ في حقوق المتحولين أو مَن يحاولون تحويل الآخرين بطرائق غير تعسفية. لذلك، قرر المقرر الخاص أن يركز مواضيعياً على هذه المسألة في هذا التقرير لكي يساهم في إيضاح حقوق المتحولين ومَن يحاولون تحويل الآخرين بطرائق غير تعسفية باعتبار أن الأمرين بُعدين لحرية العقيدة أو المعتقد لا يمكن تجاهلهما().
	16 - وينطوي الحق في حرية الفكر والضمير والدين أو المعتقد على أوجه متعددة. وفي مجال المتحولين، هناك ما لا يقل عن أربع فئات فرعية تسترعي الانتباه المنهجي، هي: (أ) الحق في التحول (بمعنى تغيير دين الشخص أو معتقده)؛ (ب) الحق في عدم التعرض للإكراه على التحول؛ (ج) الحق في محاولة تحويل الآخرين بوسائل الإقناع غير القسري؛ (د) ما للطفل ولوالده أو والدته من حقوق في هذا الصدد. ومن المهم التمييز بوضوح بين هذه الأبعاد نظراً لاختلافها فيما يتعلق بالمحتوى الدقيق ودرجة الحماية القانونية المولاة لها بموجب القانون الدولي المتعلق بحقوق الإنسان. وفي الوقت نفسه، ينبغي ألا تغيب عن نظر الإنسان الصلات الوثيقة بين مختلف الأبعاد الداخلة في محاولة ضمان الاحترام لحرية الدين أو المعتقد المقررة لكل شخص().
	باء - الإطار الدولي لحقوق الإنسان
	1 - الحق في التحول (بمعنى تغيير الشخص لدينه أو معتقده()

	17 - تضمن المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان صراحة ”حرية الإنسان في تغيير“ دينه أو معتقده كمكوّن معقّد من مكونات حق الإنسان في حرية الدين أو المعتقد. وبينما تستخدم صكوك الأمم المتحدة اللاحقة صيغة مختلفة قليلاً، يظل الحق في التحول محمياً حماية تامة. إذ تنص المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن حرية الفكر والضمير والدين تشمل حرية الإنسان ”في أن يدين بدين ما، وحريته في التحول إلى أي دين أو معتقد يختاره“. وقد أُدرجت المادة 18 (2) جزئياً لتعزيز حماية الحق في التحول، إذ جاء فيها أنه ”لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في التحول إلى أي دين أو معتقد يختاره“. وتشير المادة 1 من إعلان 1981 إلى ما لكل شخص من حق في ”حرية الإيمان بدين أو بأي معتقد يختاره“.
	18 - وفي وقت سابق يرجع إلى عام 1987، خلصت إليزابيث أوديو بنتو، التي كانت في ذلك الحين المقررة الخاصة للجنة الفرعية المعنية بمنع التمييز وحماية الأقليات، إلى أنه بينما تختلف هذه الأحكام في صياغتها اختلافاً طفيفاً فإنها جميعها تعني الشيء نفسه على وجه الدقة ”أي أن لكل إنسان الحق في ترك دين ما أو معتقد ما واعتناق آخر، أو البقاء دون أي دين أو معتقد على الإطلاق“ (انظر E/CN.4/Sub.2/1987/26، الفقرة 21). كما تفسر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، في تعليقها العام رقم 22 (1993)، عبارة ”حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره“ الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنها شاملة للحق في التحول - وهذا تفسير يقبله المقرر الخاص بوضوح: إذ تلاحظ اللجنة في التعليق العام رقم 22 أن ”الحرية في ’التدين بدين ما أو الاعتقاد في معتقد ما أو التحول إلى دين ما أو معتقد ما‘ تنطوي بالضرورة على حرية اختيار دين أو معتقد، بما في ذلك الحق في إحلال دين آخر أو معتقد آخر محل الدين أو المعتقد الذي يعتنقه الشخص في الوقت الجاري أو في اعتناق آراء إلحادية، فضلاً عن الاحتفاظ بدين الشخص أو معتقده“().
	19 - ومن المتفق عليه بصفة عامة أنه في نطاق حرية الدين أو المعتقد تتمتع محكمة الضمير، أي البُعد الداخلي للاعتقاد الشخصي الديني أو المتصل بالمعتقد، بالحماية المطلقة. وفي هذا الصدد، تختلف محكمة الضمير عن المظهر الخارجي للدين أو المعتقد، الذي يمكن تقييده في ظل أحوال معينة ووفقاً لمعايير معينة. وحسبما أشارت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، فإن محكمة الضمير تشمل أيضاً حرية كل إنسان في أن يكون له دين أو معتقد من اختياره أو التحول إلى دين أو معتقد من اختياره، وهذه الحرية محمية حماية غير مشروطة(). وبناءً على ذلك، فإن الحق في التحول يحتل مرتبة الحق المحمي حماية مطلقة في إطار حرية الدين أو المعتقد ولا يسمح لأي سبب بأية حدود أو قيود.
	20 - ويكرر المقرر الخاص إيضاح اللجنة المعنية بحقوق الإنسان القائل بأن حرية الدين أو المعتقد يجب تأويلها تأويلاً عاماً بحيث تحمي ”العقائد التوحيدية وغير التوحيدية والإلحادية، وكذلك الحق في عدم التحول إلى أي دين أو عقيدة“(). ولأن تطبيق المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ليس مقصوراً على ”الديانات التقليدية أو على الأديان والعقائد ذات الخصائص أو الشعائر الشبيهة بخصائص وشعائر الديانات التقليدية“()، فإن مثل هذا الفهم العريض يجب أن يوجّه أيضاً شتى مسائل حقوق الإنسان التي نشهدها في ميدان التحول.
	21 - ولذلك، يقع على عاتق الدول عدد من الالتزامات تجاه الحق في التحول. أولها: أن تحترم الدول ما لكل إنسان من حق في التحول باعتباره عنصر محاكمة الضمير في إطار حرية الدين أو المعتقد؛ وعلى سبيل المثال، يمكنها أن تفعل ذلك بإلغاء العقوبات المفروضة على المتحولين وإزالة العقبات الإدارية. وفضلا عن ذلك، فإن الدول ملزمة بحماية الحق في التحول من أي اعتداءات يمكن أن تحدث من قبل الأطراف الثالثة، من قبيل العنف أو التحرش الموجهين إلى المتحولين من جانب طوائفهم السابقة أو بيئتهم الاجتماعية. وإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تعزز الدول مناخاً مجتمعياً يمكن أن يعيش فيه المتحولون بوجه عام دون خوف وبمنجاة من التمييز.
	2 - الحق في عدم التعرض للإكراه على التحول

	22 - إن الحق في عدم التعرض للإكراه على التحول يندرج أيضاً في نطاق محكمة الضمير، التي تتمتع بالحماية المطلقة. وبمعنى ما فإن هذا الحق مندرج في حق التحول نفسه الذي يعني بالضرورة، بوصفه حقاً في الحرية، التحول الطوعي أي غير الحادث بالإكراه. إلا أن الحق في عدم التعرض للإكراه على التحول ينطوي على التزامات معينة على عاتق الدولة وتتطلب بالتالي مناقشة مستقلة.
	23 - وقبل كل شيء، يجب على الدول أن تكفل بكل دقة عدم استخدام السلطة المعينة المخولة لوكلاء الدولة ومؤسساتها لإكراه الناس على التحول أو إعادة التحول. وأحد المجالات التي تقتضي اهتماماً خاصاً في هذا الصدد هو المدرسة التي هي، بجانب كونها مكاناً للتعلّم والتعليم، مؤسسة تمارس درجة عالية من السلطة على الأطفال، أي الصغار الذين يمكن أن يكونوا في حالة ضعف شديد أمام الضغط من المعلمين أو الأنداد (انظر A/HRC/16/53 الفقرات 20-62). والمؤسسات الأخرى التي تعرّض الأفراد عادة لحالات ضعف شديد تشمل قوة الشرطة، والجيش، والمؤسسات العقابية. وفي كافة هذه المؤسسات وغيرها من مؤسسات الدولة، تتحمل الحكومات مسؤولية خاصة عن ضمان حماية كل إنسان من إمكان الإكراه لكي يتحول أو يعيد التحول إلى دين أو معتقد ضد إرادته(). وقد شددت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان على أن السياسات أو الممارسات التي تنطوي على نية إجبار المؤمنين أو غير المؤمنين على التحول أو التأثير عليهم في هذا الاتجاه، مثلاً بتقييد إمكانية الحصول على التعليم أو على الرعاية الطبية أو العمل غير متسقة مع المادة 18 (2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية(9).
	24 - والحق في عدم التعرض للإكراه على التحول متصل أيضاً بالجهات التي من غير الدول أو بالإطراف الثالثة، أي الأشخاص الطبيعيون أو المنظمات. وإذا حاول الأفراد أو المنظمات تحويل أناس باللجوء إلى وسائل الإكراه أو بالاستغلال المباشر لحالات الضعف الشديد قد يكون من الضروري أن توفر الدول الحماية ضد الممارسات التي من هذا القبيل. وهذا يمكن أن يرقى إلى مستوى الحد من الحق في محاولة إقناع الآخرين، مما يشكل في حد ذاته جزءاً هاماً من بُعد محكمة الضمير المندرج في حرية الدين أو المعتقد. وكما يُناقش باستفاضة في الفرع الثالث باء - 3 أدناه، فإن مثل هذه القيود لا يمكن تبريرها إلا إذا كانت ملبية لكافة المعايير المبينة في المادة 18 (3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تلبية تامة.
	25 - كما تتحمل الدول مسؤولية ضمان عدم حدوث عمليات التحويل القسري في سياق الزواج أو مفاوضات الزواج. والالتزام بضمان الحماية الفعالة، لا سيما للنساء، وضمانها أحياناً للقُصر، في هذا الميدان الحساس ينبع من الحق في حرية الدين أو المعتقد فضلاً عن واجب الدولة الذي يدعوها لمكافحة كافة أشكال العنف والتمييز ضد المرأة. ووفقاً للمادة 16 (1) (ب) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، تتخذ الدول الأطراف ”جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وبوجه خاص تضمن، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة [...]، نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفي عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل“.
	3 - الحق في محاولة إقناع الآخرين بوسائل الإقناع غير القسري

	26 - لا تقتصر حرية الدين أو المعتقد على البُعد المتمثل في محكمة ضمير الشخص بل تشمل أيضاً حرية إظهار دين المرء أو معتقده في أفعال خارجية، من قبيل ”التعبد، وإقامة الشعائر، والممارسة، والتعليم() بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة“(14). ولا يمكن أن ننكر أن هذا يشمل المحاولات غير القسرية لإقناع الآخرين، وهذا يسمى أحياناً ”العمل التبشيري - الدعوي“(). وأنشطة الدعوة التواصلية الهادفة إلى إقناع الآخرين، بما فيها الخطاب الديني، يمكن أن تستند أيضاً إلى المادة 19 (2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تنص على أن الحق في حرية التعبير يشمل الحرية ”في التماس مختلف ضروب المعاملات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء في شكل مكتوب أو مطبوع في قالب فني أو بأي وسيلة أخرى“ يختارها الإنسان().
	27 - وعلى غرار حرية التعبير، تنطوي حرية الدين أو المعتقد على بُعد تواصلي قوي يشمل جملة أمور، منها الحرية في التواصل مع الجماعة الدينية أو جماعة المعتقد التي ينتمي إليها الفرد، ومشاطرة الإنسان الآخرين اعتقادهم، وتوسيع أفق الإنسان بالتواصل مع أناس ذوي اعتقادات مختلفة، والتماس التواصل وإقامته عبر حدود الدول، وتلقي وتعميم المعلومات بشأن المسائل الدينية أو الاعتقادية ومحاولة إقناع الآخرين بطريقة غير قسرية. والواقع أن حرية الدين أو المعتقد وحرية التعبير حقان من حقوق الإنسان يعزز كل منهما الآخر(). وبهذه الروح، تؤكد المادة 6 من إعلان عام 1981 أن الحق في حرية الفكر والضمير والدين أو المعتقد تشمل حريات تبيح ”(د) كتابة وإصدار وتوزيع منشورات حول هذه المجالات“؛ ”(هـ) تعليم الدين أو المعتقد في أماكن مناسبة لهذه الأغراض“؛ ”(ط) إقامة التواصل وإدامته مع الأفراد والجماعات بشأن أمور الدين أو المعتقد على المستويين القومي والدولي“.
	28 - وخلافاً للبُعد المتعلق بمحكمة الضمير بصورته التي نوقشت أعلاه (أي الحق في التحول والحق في عدم التعرض للإكراه على التحول)، فإن مظاهر إشهار الإنسان دينه أو معتقده لا تتمتع بالحماية المطلقة. إلا أن النقطة الحاسمة في القانون الدولي المتعلق بحقوق الإنسان هي أن عبء الإثبات يقع دائماً على عاتق مَن يحاجون مؤيدين للقيود، لا على عاتق مَن يدافعون عن الحق في الحرية. والصلة بين الحرية والحد الممكن منها هي صلة بين القاعدة والاستثناء. وفي حالة الشك، تسود القاعدة بينما تعني الاستثناءات دائماً بصورة ضمنية عبء محاجاة إضافي، يشمل الأدلة التجريبية الواضحة التي تثبت ضرورتها ومناسبتها. وفضلاً عن ذلك، فإن أي قيود مفروضة يجب أن تلبي كافة المعايير المبينة في المادة 18 (3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي بموجبها ”لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده إلا للقيود التي يفرضها القانون وتكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية“ وهكذا، فإن الحدود المفروضة على الحق في محاولة تحويل الآخرين تقتضي أساساً قانونياً، ويجب أن تستهدف أحد الأهداف المشروعة المبينة باستفاضة في المادة 18 (3)؛ وينبغي تعريفها تعريفاً واضحاً ضيقاً، ويجب أن تكون تناسبية؛ وألا تنفذ بطريقة تمييزية. وعلى العكس من ذلك، تكون الأحكام العامة ضد ”الهداية“، الذي هو مصطلح يظل غالباًً بلا تعريف أو يجري الالتفاف عليه بغموض بينما يحمل في العادة معاني سلبية، غير كافية لتلبية المعايير المبينة في المادة 18 (3).
	29 - ويلاحظ المقرر الخاص أن بعض الطوائف الدينية والمنظمات المشتركة بين الأديان والمنظمات غير الحكومية قد وضعت مبادئ توجيهية أخلاقية طوعية أو مدونات سلوك طوعية بشأن كيفية الاضطلاع وعدم الاضطلاع بالأنشطة التبشيرية - الدعوية(). ويلتزم المتقيدون بمثل هذه المبادئ التوجيهية باحترام المبادئ الأخلاقية، التي من قبيل تجنب التنميط السلبي وإبداء الحساسية تجاه السياقات الثقافية المختلفة وعدم ربط العمل الخيري أو المعونة الإنسانية بتوقعات التحول. ومع تقدير المقرر الخاص لمغزى المبادئ التوجيهية الأخلاقية التي من هذا القبيل، التي يمكن أن يكون لها أثر مفيد للتواصل والتعاون فيما بين الأديان، فإنه يؤكد ضرورة احترامها بوصفها طوعية لا يمكن أن تفرضها الدول فرضاً. وعلاوة على ذلك، يجب ألا تصبح الإشارة إلى مثل هذه المبادئ التوجيهية أو المدونات السلوكية عذراً يبيح للدول الالتفاف على المعايير المبينة في المادة 18 (3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية عند فرض قيود على الحق في محاولة تحويل الآخرين بوسائل الإقناع غير القسري.
	4 - حقوق الطفل ووالديه

	30 - عملاً بالمادة 18 (4) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ”تتعهد الدول الأطراف [...] باحترام حرية الآباء، والأوصياء عند وجودهم، في تأمين تربية أولادهم دينياً وخلقياً وفقاً لقناعاتهم“. وقد تأكد هذا الحكم مجدداً بالمادة 5 (1) من إعلان 1981 الذي ينص على أن ”يتمتع والدا الطفل أو الأوصياء عليه، حسبما تكون الحالة، بحق تنظيم الحياة داخل الأسرة وفقاً لدينهم أو معتقدهم، آخذين في الاعتبار التربية الأخلاقية التي يعتقدون أن الطفل يجب أن يُربى عليها“.
	31 - وفي الوقت ذاته، تُذكّر اتفاقية حقوق الطفل بوجوب النظر دائماً إلى حقوق الوالدين بالاقتران بحقوق الإنسان المقررة للطفل. وتستلزم المادة 14 (1) من تلك الاتفاقية أن ”تحترم الدول الأطراف حق الطفل في حرية الفكر والضمير والدين“. وتُلزم المادة 14 (2) الدول الأطراف بأن ”تحترم [...] حقوق وواجبات الوالدين وكذلك، تبعاًً للحالة، الأوصياء القانونيين عليه، في توجيه الطفل في ممارسة حقه بطريقة تنسجم مع قدرات الطفل المتطورة“. واقتضاء مراعاة قدرات الطفل المتطورة يمثل رؤية متعمقة مفادها أن الطفل نفسه صاحب حق في القانون الدولي المتعلق بحقوق الإنسان وبالتالي فإن قناعاته الذاتية تستحق الاحترام.
	32 - وهذا يتأكد ذكره بشكل محدد في المادة 12 (1) من اتفاقية حقوق الطفل التي تنص على ”إيلاء آراء الطفل الاعتبار الواجب وفقاً لسن الطفل ونضجه“. وفيما يختص بمسألة كيفية تحديد مدى نضج الطفل، يميل المقرر الخاص إلى تفضيل نهج دراسة كل حالة بمفردها على أية قيود عمرية جامدة. كما شددت لجنة حقوق الطفل على أنه ”بقدر ما ازداد الطفل معرفة وخبرة وفهماً تعيَّن على الآباء والأولياء وغيرهم من الأشخاص المسؤولين قانونياً عن الطفل أن يحولوا توجيههم أو إرشادهم إلى تذكرة ومشورة، ثم إلى تبادل للآراء نداً للند معهم في وقت لاحق. ولن يقع هذا التحول في نقطة محددة في فترة نمو الطفل، إنما سيزداد التحول باطراد مع تشجيع الطفل على المساهمة بآرائه“().
	33 - وعندما تختلف قناعات الوالدين بشأن الأمور الدينية وأمور المعتقد، تكون مصلحة الطفل هي الاعتبار الأول. وهذا يشمل أيضاً احترام حقه في الاستماع إلى آرائه وإعطائها قيمتها المستحقة وفقاً لعمره ونضجه. ومن المهم أن تكفل الدول تسوية المنازعات التي يمكن أن تنشأ من اختلاف دينيّ الوالدين تسوية غير مشوبة بالتحيز أو التمييز.
	34 - ولا يمكن التشكك في أن هذه الأحكام تنطبق أيضاً على الحق في التحول وشبيهيه، أي الحق في عدم التعرض للإكراه على التحول أو إعادة التحول. وللمتحولين الحق في احترام انتمائهم الديني أو المعتقدي الجديد عند تنشئة أطفالهم دينياً، بطريقة تتسق مع قدرات الطفل المتطورة. ولذلك، فإن أية محاولة، لا سيما من جانب الدولة أو مؤسساتها، للمباعدة بين الطفل وأسرته في المسائل الدينية أو المتصلة بالمعتقد - مثلاً بالنص على وجوب تلقي أبناء المتحولين تعليماً دينياً في المدارس يخالف إرادتهم أو إرادة آبائهم وأمهاتهم - إنما تنتهك حرية الدين أو المعتقد وتتجاهل مصالح الطفل المثلى.
	جيم - انتهاك حرية الدين أو المعتقد في مجال التحول
	35 - يتلقى المقرر الخاص عادة، أثناء القيام بعمله اليومي، شكاوى من وقوع انتهاكات جسيمة لحرية الدين أو المعتقد فيما يتعلق بالتحول في الفئات الفرعية الأربع المذكورة في الفرع السابق وتشمل الأهداف النموذجية المتحولين وأسرهم، وأفراد الأقليات، والحركات الدينية الجديدة التي تتعرض للضغط كي تتحول أو تعيد التحول إلى الأديان أو المعتقدات السائدة. وتتعلق مشكلة أخرى بالقيود التي تفرض على الحق في محاولة تحويل الآخرين بوسائل الإقناع غير القسري، وهذه القيود لا تلبي، في بلدان كثيرة، المعايير المبينة في المادة 18 (3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وفضلا عن ذلك، غالباً ما يتعرض المتحولون ومَن يحاولون تحويل الآخرين بوسائل غير قسرية إلى التنميط والآراء المسبقة التي يمكن أن تتسبب في أفعال عنيفة ضدهم. والنظرة الإجمالية التالية غير الشاملة مبنية على الفئات الأربع المبنية في الفرع السابق.
	1 - انتهاك الحق في التحول

	36 - في مناطق العالم المختلفة، يواجه المتحولون الصعوبات عندما يحاولون العيش طبقاً لقناعاتهم. ولدى بعض الدول جزاءات منصوص عليها في القانون الجنائي ووفقاً لها يمكن المعاقبة على التحول باعتباره ”ردّة“ أو ”هرطقة“ أو ”تجديفاً“ أو ”سبّاً“ للدين أو التراث الوطني للبلد. وفي أقصى الحالات، يمكن أن يشتمل هذا على عقوبة الإعدام. وفي عدد من البلدان، يخاطر المتحولون بمواجهة إبطال زواجهم، أو حرمانهم من الحق في الوراثة، أو فقدان حضانة أطفالهم (انظر A/63/161، الفقرة 37). ومثل هذه الجزاءات في قانون الأسرة أو مجالات أخرى بالقانون المدني يمكن أن تترتب عليها عواقب وخيمة يتحملها الشخص أو أسرته.
	37 - والعقبات الإدارية المتنوعة الموضوعة في طريق المتحولين تمثل ظاهرة أكثر شيوعاً مما سبق ذكره. ففي بعض الحالات، يستمر ذكر الانتماء الديني السابق للشخص المتحول دينياً في جواز السفر وغيره من الوثائق الرسمية، وغالباً ما يكون ذلك ضد إرادته المعلنة. وتفيد التقارير بأن أطفال المتحولين يُسجلون بديانات مخالفة لأديانهم، وعلى سبيل المثال يسجلون كمعتنقين للدين السائد في البلد أو الدين الذي تحول عنه آباؤهم. ومن الممكن أن تكون نتيجة ذلك تلقيهم تعليماً دينياً في المدرسة لا يعبر عن دينهم أو معتقدهم. ومثل هذه الأشكال من الازدراء الإداري المنهجي يمكن أن تستهدف أيضاًً مَن وُلدوا في طائفة يوصم أفرادها وصمــاً جماعيــاً باعتبارهــم ”مرتدين“ أو ”مهرطقين“ (انظر A/HRC/19/60، الفقرات 40-51).
	38 - وكثيراً ما يعاني المتحولون من تمييز منهجي في جميع قطاعات المجتمع فعلاً، وهى قطاعات من قبيل التعليم والإسكان والعمل والرعاية الصحية. وإضافة إلى ذلك، تُستخدم اشتراطات التسجيل بقصد الكشف عن المتحولين، ربما بنية التمييز المنهجي أو عملاً على تولد مثل هذا التمييز. وهذا يمكن أن يكون وليد سياسات الدولة المتعمدة الهادفة إلى استبعاد المتحولين، أو أعضاء الحركات الدينية الجديدة الموصومين بوصمة ”الارتداد“ أو ”الهرطقة“، من التعليم العالي وخلافه من المؤسسات المجتمعية الهامة. وأحياناً، لا يتمكن هؤلاء من الحصول على ما يحتاجونه من وثائق رسمية للسفر أو التقدم للوظائف أو الاشتراك في الانتخابات العامة أو قيد الأبناء في المدارس.
	39 - وفي حالات أخرى، يتأجج أيضاً التمييز النابع أساساً من الآراء المسبقة المجتمعية بفعل وسائط الإعلام العامة والخاصة التي ربما يقدم بعضها المتحولين باعتبارهم ”قوى معادية“ يُدعى أنها تهدد هوية المجتمع وتماسكه. وعلاوة على ذلك، يعاني أحياناً المتحولون من الضغط والهجوم حتى داخل أسرهم أو في بيئتهم الاجتماعية الضيقة. وفي الحالات القصوى، يمكن أن يؤدي هذا إلى الاختطاف أو إساءة المعاملة أو القتل. ومن دواعي السخرية المريرة أنهم قد يعانون حتى من الشك داخل طوائفهم الدينية الجديدة، نظراً للخوف من ”المتحولين الزائفين“ الذين يمكن أن تدسهم حكومة معادية لاختبار ولائهم السياسي.
	40 - ونتيجة للتمييز المنهجي، والعداء المتفشي، ومظاهر الازدراء العام، والقمع والاضطهاد الصادرين عن الدولة، يقرر بعض المتحولين مغادرة بلدانهم الأصلية لمحاولة العثور على وطن جديد في مكان آخر. وعندما يطلبون اللجوء، قد يُعاملون مرة أخرى بتشكك في جدية تحولهم، بل إنه يكون محل تكذيب(). وفي بعض الأحيان بُرر تسليم متحولين إلى بلدانهم الأصلية، حتى في مواجهة المخاطرة الواضحة بالمحاكمة، برأي سقيم مفاده أنهم يستطيعون ببساطة ”إخفاء“ دينهم الجديد، وهذا رأي يُظهر ازدراءً صارخاً لحرية الفكر أو الضمير أو الدين أو المعتقد. ويكرر المقرر الخاص القول بأن عمليات التسليم أو الترحيل التي يحتمل أن تؤدي إلى انتهاكات لحرية الدين أو المعتقد قد ترقى في حد ذاتها إلى مستوى انتهاك هذا الحق من حقوق الإنسان. وإضافة إلى ذلك، تنتهك مثل هذه الانتهاكات مبدأ ”عدم الرد“ حسب ما ورد في المادة 23 من اتفاقية عام 1951 المتعلقة بمركز اللاجئين().
	2 - انتهاك الحق في عدم التعرض للإكراه على التحول

	41 - الانتهاكات الماسة بالحق في عدم التعرض للإكراه على التحول ترتكبها الدول والجهات التي من غير الدول. وتفيد التقارير بأن بعض الدول تمارس الضغط على المتحولين كي تعيد تحويلهم إلى دينهم السابق، أو تمارسه على أفراد الأقليات لدفعهم على اعتناق الدين السائد بين الأغلبية أو الدين الرسمي للبلد. والوسائل المستخدمة لمثل هذه الغرض اللامشروع تشمل التهديد بعقوبات جنائية، والتمييز المنهجي، والاستبعاد من التعليم العالي أو القطاعات المجتمعية الهامة الأخرى، والحرمان من اكتساب الجنسية، وعدم تسجيل الزواج، والكشف اللاطوعي عن الانتماء للدين أو المعتقد في جوازات السفر وغيرها من الوثائق الرسمية، والإساءة اللفظية بل التهديد أو استعمال العنف البدني. وأحياناً يُمارس الضغط أيضاً على الأطفال، وهذه ظاهرة تُناقش منفصلة عن غيرها (انظر الفقرات 48 إلى 50 أدناه).
	42 - والجهات من غير الدول لها هي الأخرى دور في المشكلة، إذ تشير بعض التقارير القطرية إلى ترهيب الجهات من غير الدول للناس بشن الهجمات الإرهابية في مناطق إقامة الأقليات الدينية بقصد تحويل تلك الأقليات دينياً. كذلك، قد يمارس الأشخاص الطبيعيون والمنظمات الضغط بغرض تحويل الناس دينياً بما يخالف إرادتهم. وهذا يمكن أن يشمل استغلال حالات الضعف الشديد، ومثال ذلك ممارسة الضغط في سياق الكوارث الطبيعية، عندما يكون بعض الناس في احتياج عاجل إلى تدابير الدعم الإنساني بحيث يرتبطون بتوقع جلي يمثله التحول الديني. إلا أنه سواء ارتقت الأنشطة التبشيرية - الدعوية في مثل هذه الحالات إلى درجة القسر أم لم ترتق إلى تلك الدرجة يظل ذلك أمراً متعيناً إثباته في كل حالة على حدة، بدراسة السياق والظروف في كل حالة إفراديــة (انظر A/60/399، الفقرات 64-68).
	43 - وللحق في عدم التعرض للإكراه على التحول بُعد جنساني واضح أيضاً، نظراً لأن حالة التحول اللاطوعي يمكن أن تحدث في إطار الزواج أو مفاوضات الزواج. وفي عدد من البلدان، ما تزال العقبات الحائلة دون الزواج المختلط دينياً موجودة رغم النص الوارد في المادة 16 (1) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يقضي بعدم الحد على أساس الدين من الحق في الزواج وتكوين أسرة. ومثل هذه العقبات تتجسد أحياناً بشكل رسمي في النظم القانونية الأساسية وتقيمها سلطات الدول، بما فيها القضاء. وبينما يُتوقع أحياناً تحول الرجل على عكس إرادته ليتمكن من الزواج من امرأة ذات انتماء ديني مختلف تتأثر المرأة تأثراً شديداً بالضغط الرسمي وغير الرسمي للتحول إلى دين الزوج المنتظر. ورغم أن كثيراً من عمليات التحول التي من هذا القبيل قد يحدث طوعياً، هناك أيضاً حالات من التهديد أو الإكراه. وقد تلقّى المقرر الخاص تقارير مزعجة، من اختطاف النساء أو تحويلهن إلى أديان أخرى بصورة قسرية، وأحياناً كانت النسوة قاصرات، ومنتميات بصورة خاصة إلى الأقليات الدينية. وهو يشعر بالقلق لأن مثل هذه الحوادث تبدو وكأنها تقع في جو من الإفلات من العقاب، مما يفضي إلى انطباع مؤداه أن أجهزة إنفاذ القانون تعجز دوماً عن توفير حماية فعالة للنساء والفتيات. وما تزال هناك بلدان تسمح، على أساس العرف أو المعتقدات الدينية أو الأصول الإثنية لجماعات معينة من الناس، بالزيجات القسرية أو إعادة الزواج. وقد أوصت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة بأن تثبط الدول الأطراف بحزم أية أفكار تدعو إلى اللامساواة بين الرجل والمرأة وتؤكدها القوانين أو القانون الديني أو الخاص أو العرف (انظر التوصية العامة رقم 51، الفقرة 44).
	3 - انتهاك الحق في محاولة تحويل الغير بوسائل الإقناع غير القسري

	44 - يقيد عدد من الدول الأنشطة الدعوية المضطلع بها تحت عنوان ”الهداية“، وهذا مصطلح يستحضر في المخيلة عادة مشاعر سلبية ولكنه نادراً ما يُعرَّف تعريفاً نظرياً أو قانونياً واضحاً. وصور حظر ”الهداية“، أو ”الجرائم“ الأخرى المعرّفة تعريفاً غامضاً في ظل التشريع الوطني، ترد أحياناً في الدستور أو في القوانين الجنائية. ولذلك، قد تؤدي المحاولات اللاقسرية المبذولة لإقناع الآخرين إلى المقاضاة جنائياً بسبب ”الهداية“، أو ”التحويل المنافي للأخلاق“، أو ”الإخلال بالأمن العام“، أو ”التجديف“ أو ”جرائم“ متصلة بذلك(). وفي أحيان كثيرة، يخلّف وجود تشريع من هذا القبيل أثراً مخيفاً يلحق الأنشطة الدعوية القائمة على التواصل. وقد سنت بعض الدول قوانين صريحة مناهضة للتحول، بعضها يفترض أن الهدف منه توفير مجرد الحماية مما يسمى التحول ”المغشوش“، وهذا مصطلح يظل غالباً، مرة أخرى، دون تعريف واضح وبذلك يفتح الأبواب واسعة أمام الممارسات التقييدية. والدول التي تزعم أنها تحمي الناس من الاستغلال في حالات الضعف الشديد لا تقدم غالباً أدلة واضحة من واقع التجربة تبين أن أنشطة تبشيرية - دعوية معينة ترقى إلى حد الإكراه. وعلاوة على ذلك، كثيراً ما تصادر هيئات إنفاذ القانون المواد الدينية التي من قبيل كتب الصلاة ولوحات المعلومات ورسائل الفيديو والبرامج التعليمية وتتلفها. وفي بعض الدول، يتسبب مجرد امتلاك مواد من هذا القبيل في عقوبات جنائية أو إدارية، منها السجن لمدد طويلة. وغالباً ما يخاطر غير المواطنين المشاركين في أنشطة تبشيرية - دعوية غير مرحب بها بالتعرض للترحيل أو رفض تمديد تأشيراتهم().
	45 - وإضافة إلى العقوبات الجنائية والإدارية التي تفرضها الدول أو غير ذلك من تدابير الدولة التقييدية، غالباً ما يواجه الأفراد والجماعات عند محاولة إقناع الآخرين أفكاراً مسبقة مجتمعية تتصاعد أحيانا إلى صور جنون العظمة المكتملة والأفعال الموازية المتمثلة في عنف الغوغاء. وهذا يمكن أن يؤثر على الأشخاص والطوائف لمجرد عرض دعوات سلمية. وقد يعاني أفراد الطوائف الدينية التي اشتهرت بالتزامها عموماًً بالدعوة التبشيرية - الدعوية من التحرش والعداء والعنف، بصرف النظر عما إذا كانوا مشاركين شخصياً في أي من الأنشطة التي من هذا القبيل().
	46 - وخلافاً للحق في التحول والحق في عدم التعرض للإكراه على التحول، اللذين يلقيان حماية غير مشروطة، فإن الحق في محاولة تحويل الآخرين بوسائل الإقناع غير القسرية يمكن أن تفرض عليه القيود طبقاً للمعايير المبينة في المادة 18 (3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. إلا أن المقرر الخاص لديه انطباع قوي بأن الكثير من القيود التشريعية أو الإدارية التي تفرضها الدول أبعد ما تكون عن تلبية تلك المعايير. وعلى سبيل المثال، فإن التعاريف الغامضة الشديدة العمومية لمصطلحي ”الهداية“ و ”التحويل المنافي للأخلاق“ وما يتصل بذلك من ”جرائم“ قد تخلق جواً من انعدام الأمن في ظله يمكن أن تقيد هيئات إنفاذ القانون أعمال التبليغ الديني بقيود تعسفية. وقد بدأت بعض الدول في اشتراط تسجيل الأفراد الساعين إلى القيام بأنشطة تبشرية - دعوية على أساس سنوي أحياناً. إلا أنه نظراً لأن الحق في محاولة تحويل الآخرين بوسائل إقناع غير قسرية يعني ألا يكون التسجيل شرطاً مسبقاً لممارسة الفرد للدين أو المعتقد، بوسائل تشمل الأنشطة التبشيرية - الدعوية().
	47 - كما لاحظ المقرر الخاص بقلق أن القيود تُعطي في الغالب طابعاً مفاهيمياً وتنفذ على نحو يمثل انتهاكاً لمبدأ عدم التمييز. وعلى وجه التحديد، فإن الدول التي لديها دين رسمي تبدو في كثير من الأحيان وكأنها تشجع الأنشطة التبشيرية - الدعوية لصالح دين البلد الرسمي، بينما تحظر في الوقت نفسه أو تقيد أية محاولات لتحويل الناس لاعتناق دين أو معتقد آخر. وفيما يختص بمفهوم ”دين الدولة“ الرسمي، يكرر المقرر الخاص القول بأنه يبدو من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، تخيل تطبيق لهذا المفهوم لا يخلف في الممارسة آثاراً ضارة بالأقليات الدينية، ليميز بذلك ضد أفراد تلك الأقليات (انظر A/HRC/19/60، الفقرة 66). وهناك أيضاً أحكام قانونية وطنية تمييزية تمنح معاملة تفضيلية لما يسمى ”عمليات إعادة التحويل“ إلى دين الأسلاف الأصلي (انظر A/HRC/10/8/Add.3، الفقرة 58). ومثل هذه السياسات والممارسات تنتهك مبدأي المساواة وعدم التمييز اللذين تستند إليهما المنظومة الكاملة لحقوق الإنسان، بما فيها الحق في حرية الدين أو المعتقد.
	4 - انتهاك حقوق الطفل والوالدين

	48 - في بعض الأحيان، تشتمل الانتهاكات الماسة بحرية الدين أو المعتقد في الميدان الواسع الذي يحتله التحويل على ضغط الدولة أو ضغط المجتمع على الأطفال، وهذه ظاهرة تستدعي مناقشة خاصة، لأنها تتعارض مع حقوق الأبناء أو الأوصياء في كفالة التعليم الديني والأخلاقي لأطفالهم طبقاً لقناعاتهم الذاتية وبطريقة تتسق مع قدرات أطفالهم المتطورة.
	49 - ويساور المقرر الخاص قلق شديد بفعل التقارير التي تتحدث عن تدابير قمعية تستهدف الأطفال، لأنها تُتخذ في عدد كبير من البلدان. وفضلاً عن انتهاك الممارسات التي من هذا القبيل لحقوق الأطفال المتضررين انتهاكاً مباشراً، فإنها تبدو في الغالب وكأنها تستهدف غرضاً غير مشروع يتمثل في ممارسة الضغط على آبائهم أو الأوصياء عليهم. وقد يكون الهدف هو إعادة تحولهم إلى دينهم الأصلي أو ممارسة الضغط على أفراد الأقليات أو المؤمنين بأديان غير تقليدية كي يتحولوا إلى أديان أو معتقدات ”مقبولة“ اجتماعياً يُعتقد أنها أكثر تماشياً مع التكوين التقليدي للبلد. وتشمل التدابير المستخدمة لتحقيق مثل هذه الأغراض إشراك التلاميذ رغم أنفهم في تلقي التعليم الديني كجزء من المنهج الدراسي الإلزامي. وفي بعض الأحيان، يُحث أطفال المتحولين أو أطفال الأقلية الدينية على الاشتراك اشتراكاً فعالاً في الصلوات أو في ممارسة الشعائر الدينية في المدارس الحكومية.
	50 - وقد يتعرض الآباء والأمهات أبناء الأقليات أو المتحولين لخطر فقدان الحق في الفوز بحضانة أطفالهم. وفي المنازعات الناشئة بين آباء وأمهات ذوي توجهات دينية أو معتقدية مختلفة، في إطار تسويات الطلاق مثلاً، كثيراً ما يعاني الآباء والأمهات المنتمين إلى الأقليات أو المتحولين من المعاملة التمييزية. وفي مثل هذه الحالات، غالباً ما يعجز الأطفال عن التعبير عن آرائهم في العلن دون ترهيب، وهذا ما يلزم لاحترام حقهم في إبداء آرائهم. ونتيجة لمعالجة مثل هذه الحالات المعقدة بطريقة بليدة أو تمييزية، يعاني الأطفال من الاغتراب عن آبائهم أو عائلاتهم، وتصاحب ذلك عواقب مؤذية للجميع. وهذا يمكن أن يرقى إلى حد الانتهاك الجسيم لحقوق الطفل، فضلاً عن الانتهاك الخطير لحرية الدين أو المعتقد المقررة للوالدين.
	دال - تفشي حالات سوء الفهم
	51 - إن حرية الدين أو المعتقد في الميدان الواسع للتحول لا تُنتهك فحسب في الممارسة، بل يجري التشكيك فيها أحياناً من حيث المبدأ. وفي مناقشات جرت مع ممثلي الحكومات، وأفراد طوائف تؤمن بأديان ومعتقدات متنوعة، وأصحاب المصلحة الآخرين في المجتمع والأوساط الأكاديمية، وجد المقرر الخاص تصورات ومفاهيم نظرية تساند فكرياً التعديات التي لا موجب لها، لا سيما التعدي على حقوق المتحولين وحقوق مَن يحاولون تحويل الآخرين بوسائل الإقناع غير القسري. لذلك، فإنه يتناول بإيجاز بعض صور سوء الفهم النموذجية.
	1 - الإخلال بالسلم والانسجام

	52 - إن الاعتراض الأكثر شيوعاً المطروح ضد الحق في محاولة تحويل الآخرين بطريقة غير قسرية هو الخوف من احتمال أن يؤدي ذلك إلى الإخلال بسلم المجتمع والانسجام بين الأديان. وقد رددت حكومات عديدة مثل هذه الاعتراضات وحولتها إلى حجة عامة تتعلق بـ ”النظام العام“ تستخدمها للحد من الحق في محاولة تحويل الآخرين حتى إذا جرت مثل هذه المحاولات بوسائل الإقناع اللاقسري الصرف. وفي عديد من الحالات، تظل مثل هذه القيود، ومنها على سبيل المثال القيود المفروضة على ”الهداية“ أو ”عمليات التحويل المنافية للأخلاق“ (انظر A/60/399، الفقرتان 44-45) معرّفة تعريفاً شديد العمومية وغامضاً بل تمييزياً، بحيث لا تلبي المعايير المبينة في المادة 18 (3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
	53 - وفيما يختص بهذه المسألة، يؤكد المقرر الخاص أنه مهتم هو الآخر على نحو واضح بتعزيز العلاقات السلمية بين أتباع الأديان أو المعتقدات المختلفة. وهو يلاحظ كذلك أن حرية الدين أو المعتقد ذاتها ينبغي أن تعتبر مؤدية إلى السلام. وهذا ينعكس على سبيل المثال في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948، الذي يعلن في ديباجته أن احترام حقوق الإنسان يشكل ”أساس الحرية والعدل والسلام في العالم“.
	54 - وينبني السلام الذي تيسره حقوق الإنسان بصفة عامة، وحرية الدين أو المعتقد بصفة خاصة، على الاعتراف الواجب بقناعات الناس الشديدة التنوع وبالممارسات المصاحبة لها. وهذا يشمل احترام حقوق الأفراد في التواصل بشأن المسائل المتعلقة بالدين أو المعتقد، وفي توصيل أفكارهم عبر الطوائف وحدود الدول، وتوسيع آفاقهم الذاتية، ومحاولة إقناع الآخرين بطريقة غير قسرية. ولذلك، فمن المرجح أن يكون المجتمع الذي يحترم حرية الدين أو المعتقد للجميع، كما يضمنها القانون الدولي المتعلق بحقوق الإنسان، مجتمعاً متعدد الأديان، في حدود مفتوحة فيما بين مختلف الطوائف العامة والطوائف الفرعية، ومفتوحاً أيضاً أمام التنافس السلمي والمجادلات الفكرية بشأن المسائل الدينية والمسائل المتصلة بالمعتقدات.
	55 - والمفهوم المحدد القائل بكون السلم أساساًً لحقوق الإنسان الدولية يختلف اختلافاًً واضحاً عن خطط التحكم الاستبدادي التي تُطرح أحيانا باسم ”السلام“ أو ”الانسجام“. إلا أن السلام القائم على احترام كرامة وحرية الكائنات البشرية جميعها يتغلغل أكثر من أي نظام مجتمعي قائم حول أفكار مثل الهيمنة أو العادات أو مجرد السلطة، وفرص استدامته أفضل من فرص استدامة مثل ذلك النظام. وبدوره، فإن احترام كرامة الإنسان ليس متخيلاً دون الاعتراف بما لكل كائن بشري من حرية في التبليغ بخصوص قضايا الدين أو المعتقد، بما في ذلك الحق في إقناع الآخرين بطريقة غير قسرية.
	2 - ما يتهدد الناس من تآكل للقيم الأخلاقية

	56 - في بعض الأحيان، تنفذ القيود المفروضة على حرية الدين أو المعتقد باسم حماية القيم الأخلاقية القائمة على تقليد ديني معين غالباً ما يكون التقليد الخاص بالأغلبية في البلد. ومن وجهة النظر هذه، يمكن أن تتصور بعض الحكومات أن الأنشطة التبشيرية - الدعوية تمثل تحدياً لهيمنة تقليد ديني تترتب عليه عواقب يُدّعى أنها ضارة بالنسيج الأخلاقي للمجتمع ككل. والتدابير التقييدية التي تفرضها الدول لمنع مثل هذا التطور يمكن ألا تستهدف مجرد مَن يحاولون تحويل الآخرين بوسائل إقناع غير قسرية بل تستهدف أيضاً مَن تحولوا شخصياً، أو يودون شخصياً التحول، عن الدين السائد في البلد. وغالباً ما تحدث المشكلة في البلدان التي يكون لها دين رسمي.
	57 - وفي هذا السياق، من المهم ألا يغيب عن البال أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان قد حثت على تبني فهم جمعي لمفهوم ”الأخلاق“، وهو مفهوم مدرج في المادة 18 (3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ضمن الأسباب الممكنة للحد من مظاهر حرية الدين أو المعتقد. وتوضح اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تعليقها العام رقم 22 أن مفهوم الأخلاق مستمد من تقاليد مجتمعية وفلسفية ودينية كثيرة؛ وبالتالي فإن فرض القيود على حرية إظهار الدين أو المعتقد بغرض حماية الأخلاق يجب أن تستند إلى مبادئ غير مستخلصة حصرياً من تقليد وحيد. وأضافت اللجنة قائلة، في تعليقها العام 34 القريب العهد المتعلق بحرية الرأي وحرية التعبير، إنه ”يجب أن تُفهم أي قيود من هذا القبيل في ضوء عالمية حقوق الإنسان ومبدأ عدم التمييز“ (انظر CCPR/C/GC/34، الفقرة 32). ويرحب المقرر الخاص بهذا الإيضاح، الذي يجب أيضاً تطبيقه على أية قيود تفرض على مظاهر التعبير عن حرية الدين أو المعتقد.
	58 - ولذلك، لا يمكن تبرير القيود المفروضة على مظاهر حرية الدين أو المعتقد، بما فيها المحاولات غير القسرية لتحويل الآخرين، بالاستشهاد بفهم منغلق لنظام أخلاقي قائم على تقليد ديني أو فلسفي معين وحيد. وبدلاً من ذلك، يجب أن تلبي أية قيود تبدو ضرورية في نظر الدول كافة المعايير المعينة المبينة في المادة 18 (3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وكذلك، لا يجوز أبداً الاحتجاج بحماية قيم أخلاقية أو دينية معينة لتقييد حرية التحول ذاتها التي لا تسمح، بوصفها جزءاً مما تنطوي عليه حرية الدين أو المعتقد من بعد متمثل في محكمة الضمير مشمول بحماية مطلقة، بأية قيود من أي نوع. وللسبب ذاته، لا يمكن استخدام فكرة القيم الأخلاقية لتقنين الضغط على المتحولين أو أفراد الأقليات، مثلاً لإعادة تحولهم إلى حظيرة دينهم السابق أو لأتباع الأديان أو المعتقدات السائدة.
	3 - حرية ”الاختيار“ - مناسبة المصطلح للمقام

	59 - يوجه الاعتراض الأول على الإطلاق ضد الحق في حرية الدين أو المعتقد في ميدان التحول إلى مفهوم ”الاختيار“، الذي يكمن في صميم هذا الحق من حقوق الإنسان. وقد قيل إن لغة ”الاختيار“ لا تعكس بشكل مناسب البعد الوجودي للقناعة الدينية أو الفلسفية العميقة والإحساس بالانتماء والولاء الذي يتوافق مع أي قناعة عميقة. ويرى المقرر الخاص مع آخرين أن الدين أو المعتقد ليس مجرد صنف في قائمة سلع أساسية يمكن أن يأخذه الفرد أو يتركه وفقاً لذوقه أو تفضيله الشخصي. إلا أنه يمكن قول شيء مماثل لذلك بشأن الزواج والشراكة وغير ذلك من القضايا الهامة المتعلقة بحياة الإنسان. ومن الواضح أن ”اختيار“ الزوج ينبغي ألا يشابه اختيار صنف من قائمة. وهكذا بات من المحتم، مرة أخرى، أن تصل لغة الاختيار، عند ورودها في خطاب حقوق الإنسان بشأن الزواج والحياة الأسرية، إلى المغزى الوجودي لمثل هذه الصلة الحميمة وإحساس الولاء العميق المولى لها. إلا أن امتلاك الحق في ”الاختيار“ الحر بشأن الشراكة أو الزواج، كما يرد في الوثائق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، يظل ذا أهمية، لا سيما في مواجهة ظواهر، من قبيل الزواج القسري وزواج الأطفال، ما زالت موجودة حتى يومنا هذا.
	60 - ومفهوم ”الاختيار“ يكتسب المعقولية في مجال القانون، بما فيه قانون حقوق الإنسان. ومن الواضح أن لغة القانون لا يمكن أن تعكس الخبرات البشرية بكاملها. وفي هذا الصدد، ينطوي القانون على قيود لا يمكن تجاوزها ويجب أن يضعها الإنسان في الاعتبار دائماً. وصحيح أن الخبرة الوجودية للشخص، سواء كانت في ميدان الدين أو المعتقد أو فيما يتصل بالزواج وغير ذلك من القضايا الهامة المتعلقة بحياة الإنسان، قد تتجاوز كثيراً فهمنا لمجرد قيامنا بـ ”الاختيار“. ولا يفترض في اللغة القانونية لحقوق الإنسان أن تحل محل الخبرة التي من هذا القبيل، ولا يراد لها بأي حال أن تفضي إلى فهم ”مُستبضع“ للدين أو المعتقد أو غير ذلك من القضايا الهامة المتصلة بحياة الإنسان والمجتمعات البشرية. والعكس صحيح. فبوضع الضمانات القانونية ضد مختلف أشكال الإكراه يمكن، حسبما يقال، أن تذهب القواعد المتعلقة بحقوق الإنسان إلى حد الإسهام في تحقيق درجات أعلى من الإخلاص والجدية والموثوقية والعمق والولاء والالتزام في شؤون الدين أو المعتقد.
	61 - ولذلك، سيكون من الخطأ الفادح إلغاء تقنين مفهوم ”الاختيار“ في مجال الدين أو المعتقد، فهذا مفهوم شديد الأهمية متى تعلَّق الأمر بضمان حقوق الإنسان للمتحولين أو لمن يحاولون تحويل الآخرين بوسائل الإقناع غير القسري. وحماية حرية كل كائن بشري في ”الاختيار“ طريقة مناسبة كل المناسبة لكي نرسخ، في المجال المعين المتمثل في قانون حقوق الإنسان، الاحترام البديهي المستحق لكافة البشر بحكم كرامتهم الإنسانية المتأصلة. إلا أن احترام الكرامة الإنسانية يعني ضمناً، بالضرورة، احترام ما لكافة البشر من قناعات عميقة والتزامات شتى بأن نكفل قانونياً حريتهم في أن يكون لهم دين أو عقيدة من ”اختيارهم“ الذاتي وحرية اعتناقهم لدين أو معتقد من ”اختيارهم“ الذاتي.
	رابعا - الاستنتاجات والتوصيات
	62 - حثت الجمعية العامة الدول مراراً وبتوافق الآراء على أن تكفل نظمها الدستورية والتشريعية توفير الضمانات المناسبة الفعالة لحرية الفكر والضمير والدين أو المعتقد للكافة دون تمييز، بوسائل شتى تشمل توفير اللجوء إلى العدالة والحلول الفعالة في حالات انتهاك الحق في حرية الفكر والضمير والدين أو المعتقد أو الحق في الممارسة الحرة لدين المرء، بما في ذلك الحق في تغيير دين المرء أو معتقده (انظر قرارات الجمعية العامة 60/166، و 61/161، و 62/157، و 63/181، و 64/164، و 65/211، و 66/168).
	63 - إلا أن المقرر الخاص يتلقى أثناء اضطلاعه بعمله اليومي تقارير عديدة تتحدث عن انتهاكات جسيمة للحق في حرية الدين أو المعتقد في المجال العام المتمثل في التحول. وفي هذا التقرير، ناقش هذا الموضوع، وميز أربع فئات تستحق الاهتمام العام، هى: (أ) الحق في التحول (بمعنى تغيير المرء لدينه أو معتقده)؛ (ب) الحق في عدم التعرّض للإكراه على التحول؛ (ج) الحق في محاولة تحويل الآخرين بوسائل الإقناع غير القسري؛ (د) حقوق الطفل ووالديه في هذا السياق.
	ألف - الحق في التحول
	64 - إضافة إلى تعرّض المتحولين لمظاهر الضغط الاجتماعي والازدراء العام والتمييز المنهجي، فإنهم يواجهون في أحيان كثيرة عقبات إدارية لا تُقهر عندما يحاولون العيش طبقاًً لقناعاتهم. وعلاوة على ذلك، يتعرضون في عدد من البلدان لخطر فقدان الوظائف والفرص التعليمية، وفسخ زواجهم واستبعادهم من فئة أصحاب الحق في الوراثة بل وفقدان حضانة أطفالهم. وفي بعض الدول، ربما يواجه المتحولون أيضاً المقاضاة الجنائية، التي يمكن أن تتضمن أيضاً في بعض الأحيان عقوبة الإعدام، لاتهامهم بارتكاب جرائم من قبيل ”الردة“، و ”الهرطقة“، و ”التجديف“، و ”سب“ الدين أو تقاليد البلد وقيمها السائدة. وعندما يلتمسون اللجوء، قد يجدون تشككاً في حقيقة تحولهم وقد يعادون إلى بلدانهم الأصلية حيث قد يواجهون مخاطر متعاظمة تهدد أرواحهم وحريتهم ورفاههم وأمنهم.
	باء - الحق في عدم التعرض للإكراه على التحول
	65 - تحدث أيضاً انتهاكات خطيرة فيما يتعلق بالحق في عدم التعرض للإكراه على التحول ضد الإرادة الذاتية. وبينما يعاني بعض أفراد الأقليات الدينية والمعتقدية ضغوطاً كي يعتنقوا ديناً أو معتقداً يبدو أكثر ”مقبولية“ في المجتمع، يتعرض المتحولون في أحيان كثيرة للضغط كي يعيدوا التحول للرجوع إلى دينهم الأصلي. ومثل هذا الضغط يمكن أن تمارسه هيئات حكومية وجهات من غير الدول، بوسائل تشمل ربط المعونة الإنسانية ربطاً مباشراً بتوقع التحول. ويساور المقرر الخاص قلق شديد بشأن الضغوط أو التهديدات التي تعاني منها النساء، التي يواجهنها أحياناً في إطار الزواج أو مفاوضات الزواج كي يتحولن إلى دين الزوج (المنتظر).
	جيم - الحق في محاولة تحويل الآخرين بوسائل الإقناع غير القسري
	66 - إضافة إلى ما سبق، تفرض دول كثيرة قيوداً تشريعية أو إدارية على الأنشطة الدعوية القائمة على التواصل. وهذا يمكن أن يحد دون مقتضى من الحق في محاولة تحويل الآخرين بوسائل الإقناع غير القسري، التي تشكل في حد ذاتها جزءاً لا ينفصل عن حرية الدين أو المعتقد، وعلاوة على ذلك، يجري التنظير للعديد من القيود التي من هذا القبيل وتنفيذها بطريقة تمييزية صارخة، مثلاً للسعي إلى زيادة تقوية مركز الدين الرسمي أو الدين السائد في البلد مع زيادة تهميش حالة الأقليات. كما يمكن أن يواجه أفراد الطوائف الدينية التي اشتهرت بالاشتراك عموماً في الأنشطة التبشرية - الدعوية أفكاراً مسبقة مجتمعية يمكن أن تتصاعد إلى حد جنون العظمة، التي تؤدي أحياناً إلى أفعال العنف الغوغائي والقتل.
	دال - حقوق الطفل ووالديه
	67 - تلقى المقرر الخاص أيضاً تقارير تتحدث عن تدابير قمعية تستهدف أطفال المتحولين أو أفراد الأقليات الدينية، ومنها تدابير مقصود بها ممارسة الضغط عليهم وعلى آبائهم وأمهاتهم ليتحولوا إلى دينهم السابق أو لإكراه أفراد الأقليات على التحول إلى أديان أو معتقدات ”أكثر مقبولية“ اجتماعياً. والأنشطة القمعية التي من هذا القبيل قد تنتهك ما هو مقرر للطفل من حرية الدين أو المعتقد و/أو حق الوالدين في كفالة تعليم لأطفالهم مطابق لقناعتهم الذاتية وبطريقة تتسق مع قدرات الطفل المتطورة.
	هاء - توصيات موجهة إلى جهات متنوعة
	68 - بصفة عامة، يدعو المقرر الخاص الدول إلى المداومة على احترام الحق الإنساني في حرية الدين أو المعتقد في مجال التحول وحمايته وتعزيزه. وهو يكرر القول بأن الحق في التحول وشبيهه، أي الحق في عدم التعرض للإكراه على التحول أو إعادة التحول، ينتميان إلى البُعد المتمثل في محكمة الضمير المتأصل في حرية الدين أو المعتقد، الذي يتمتع بحماية غير مشروطة بموجب القانون الدولي المتعلق بحقوق الإنسان. وعلاوة على ذلك، تشمل حرية الدين أو المعتقد الحق في محاولة إقناع الآخرين بطريقة غير قسرية. لذلك، يجب أن تلبي أية قيود على الأنشطة التبشيرية - الدعوية تراها الدول ضرورية كافة المعايير المبينة في المادة 18 (3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ويجب أن يُكفل بشكل فعال حق الطفل ووالديه كفالة فعلية، بما في ذلك كفالته في إطار قضايا التحول.
	69 - وفيما يختص بالأحكام القانونية الوطنية، بما فيها الدساتير والتشريعات الجنائية والقوانين الفرعية والتفسيرات الرسمية للقوانين، يوصي المقرر الخاص بما يلي:
	(أ) أن توضح الدول أن حق الإنسان في حرية الدين أو المعتقد تشمل الحق في التحول والحق في عدم التعرض للإكراه على التحول، وكلاهما محميان حماية غير مشروطة؛
	(ب) أن تلغي الدول أية عقوبات جنائية تهدد، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بمعاقبة المتحولين؛
	(ج) أن تعدل الدول أحكام قوانين الأسرة التي يمكن أن ترقى إلى حد العقوبة القانونية أو الفعلية المفروضة على المتحولين وأُسرهم. وهذا يتعلق بمجالات متنوعة داخلة في قانون الأسرة، بما فيها حضانة الأطفال وقوانين الوراثة؛
	(د) أن تصدر الدول تشريعات مناهضة للتمييز بهدف توفير حماية فعالة من التمييز على أساس الدين أو المعتقد في مجالات المجتمع المتنوعة. كما ينبغي أن تعالج التشريعات التي من هذا القبيل حالة المتحولين الحرجة؛
	(هـ) أن تكفل الدول عدم تعرض أي فرد للضغط كي يتحول ضد إرادته في إطار الزواج ومفاوضات الزواج. وفي هذا الصدد، ينبغي أن تولي الدول اهتماماً خاصاً لحالة المرأة. ومن الممكن أن تكون المواءمة بين قوانين الأسرة والمادة 16 (1) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي بموجبها لا يكون الاختلاف الديني عقبة حائلة دون الحق في التزوج من شخص وقع عليه اختيار المرء، طريقة هامة لحماية الأزواج المحتملين من الضغط كي يتحولوا ضد إرادتهم؛
	(و) أن توضح الدول أكثر من ذي قبل أن حرية الدين أو المعتقد تشمل الحق في محاولة تحويل الآخرين بوسائل التبليغ والإقناع غير القسرية. وهذا يشمل جملة أمور من بينها تعميم الأدبيات وغيرها من المواد المتصلة بالدين أو المعتقد؛
	(ز) أن تبطل الدول الأحكام الغامضة المناهضة لما يسمى ”الهداية“ و ”التحويل المنافي للأخلاق“ و ”الردة“ و ”التجديف“ وأن تعدل ما يتصل بكل من ذلك من تشريعات كي تتلاءم كلياً مع أحكام المادة 18 (3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
	70 - وفيما يختص بمختلف مجالات الإدارة، يوصي المقرر الخاص بما يلي:
	(أ) أن تكفل الدول قدرة المتحولين على تسجيل توجههم الديني أو المعتقدي الجديد أو عدم تسجيله في الوثائق الرسمية حسبما يرغبون. وهذا ينبغي أن يشمل أيضاً دين أطفالهم أو معتقدهم، تمشياً مع أحكام اتفاقية الطفل. وينبغي أن تكفل الدول دائماً عند إصدار الوثائق الرسمية عدم الكشف علانية عن دين أي شخص أو معتقده ضد إرادته؛
	(ب) أن تكفل الدول عدم تعرض أي شخص لحالات قد يعاني فيها من ضغط كي يتحول أو يعيد التحول ضد إرادته، لا سيما في المؤسسات الخاضعة لسيطرة الدولة، التي من قبيل قوة الشرطة أو الجيش أو المؤسسات العقابية؛
	(ج) أن تضع الدول استراتيجيات بشأن كيفية توفير الحماية الفعالة للمتحولين من أفعال العنف أو التهديد بالعنف وغير ذلك من صور الضغط من جانب جهات من غير الدول؛
	(د) أن تقدم الدولة توجيهاً واضحاً وتدريباً لهيئات إنفاذ القانون والهيئات المماثلة لتكفل امتناع تلك الهيئات عن التعدي دون موجب على الحق في محاولة تحويل الآخرين بوسائل الإقناع غير القسري؛
	(هـ) ألا تستخدم الدول قواعد منح التأشيرات لفرض قيود على الأنشطة الدعوية الدينية غير القسرية؛
	(و) أن تكفل الدول منح المتحولين، عند طلبهم اللجوء، فرصة عادلة للاستماع إلى مطالبهم، طبقاً للمعايير الدولية. وبشكل مطلق، يجب عدم طرد المتحولين ملتمسي الحصول على وضع اللاجئين أو إعادتهم إلى حدود الأراضي التي تهددت فيها أرواحهم أو حرياتهم بسبب دينهم أو معتقدهم.
	71 - وفيما يختص بمجال التعليم المدرسي، يوصي المقرر الخاص بما يلي:
	(أ) أن تكفل الدول ألا يتعرض الأطفال عند التحاقهم بالمدرسة لتعليم ديني مخالف لإرادتهم أو لإرادة الوالدين أو الأوصياء القانونيين، على التوالي. وعلاوة على ذلك، ينبغي ألا يتعرض أي طفل لمخاطر الضغط كي يحضر احتفالات أو طقوساً دينية في المدرسة ضد إرادته أو ضد إرادة والديه أو الوصي عليه. وفي هذا الصدد، ينبغي إيلاء اهتمام خاص إلى حالة أطفال المتحولين وأفراد الأقليات الدينية أو المعتقدية؛
	(ب) أن تكفل الدول إسهام المناهج الدراسية، عند تقديم معلومات بشأن المسائل الدينية أو المسائل المتصلة بالمعتقدات، في القضاء على التنميط السلبي أو الأفكار المسبقة ضد المتحولين ومَن يشاركون في الأنشطة التبشيرية - الدعوية غير القسرية من أشخاص أو جماعات. كما ينبغي أن يكون هذا بمثابة اعتبار إرشادي لتقييم جودة الكتب المدرسية المستخدمة في المدارس؛
	(ج) أن تقر الدول، وتنظم، وتوفر التدريب للمعلمين كي توعيهم بالاحتياجات والتحديات الخاصة التي ينفرد بها أطفال المتحولين وأطفال الأقليات الدينية في حال التحاقهم بالمدرسة.
	72 - وفيما يختص بالجهات من غير الدول، يوصي المقرر الخاص بما يلي:
	(أ) أن تولي منظمات المجتمع المدني العاكفة على حقوق الإنسان اهتماماً لحالة الضعف الشديد التي يكون فيها المتحولون وأفراد الأقليات الدينية أو المعتقدية عُرضة لخطر الإكراه على التحول أو إعادة التحول ضد إرادتهم. وعلى هذه المنظمات أن تضع استراتيجيات لتمكين مثل هؤلاء الناس استناداً إلى فهم مفاده أن التحول يشكل جزءاًً لا ينفصل عن حرية الدين أو المعتقد؛
	(ب) أن توفر وسائط الإعلام العام والخاص معلومات نزيهة دقيقة بشأن المتحولين ومَن يشاركون في الأنشطة التبشيرية - الدعوية غير القسرية من أفراد أو جماعات بهدف التغلب على التنميطات السلبية أو الآراء المسبقة. ويمكن أن تقوم آليات التنظيم الذاتي في وسائط الإعلام بدور هام في هذا الصدد؛
	(ج) أن يعي القادة الدينيون ومشكّلو الرأي ويدركوا أن التحول إلى دينهم أو معتقدهم ليس وحده الأمر المشمول بالحماية بل إن هناك حماية مماثلة ممنوحة لأي قرار بالتحول عن الدين أو المعتقد الحالي الذي يعتنقه الشخص إلى دين أو معتقد مختلف أو أي قرار باعتناق آراء إلحادية؛
	(د) تُشجع الطوائف الدينية والجماعات المشتركة بين الأديان ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات المعونة الإنمائية على معالجة قضايا التحول والأنشطة التبشيرية - الدعوية في مدونات سلوك طوعية. وينبغي أن تغتنم هذا باعتباره فرصة كي تعزز أيضاً مواقف منطوية على مزيد من الاحترام تجاه المتحولين والأشخاص المشاركين في الأنشطة التبشيرية - الدعوية غير القسرية.

